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الآليات الإدارية لمكافحة الفساد في  
مجال الصفقات العمومية في القانون  

 الجزائري 
 



ان   كر وعرف 
 ش 

  
ليكم معروفا فكافئوه فا ن لم تس تطيعوا فادعوا له"   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن أ هدى ا 

 وعملا بهذا الحديث واعترافا بالجميل نحمد الله عز وجل ونشكره على أ ن وفقنا ل تمام هطا العمل المتواضع.

لى الاس تاذ المشرف الدكتور "أ حمد سعود" الذي رافقنا طيلة هذا البحث وأ مدنا بالمعلومات  ونتقدم بجزيل الشكر ا 

 والنصائح القيمة راجين من الله عز وجل أ ن يسدد خطاه ويحقق مناه فله منا خير الدعاء والثناء. 

نجاح هذا البحث سواء من قريب أ و بعيد  ونشكر كل من لم يبخل علينا بتقديم يد المساعدة، وكل الذين ساهموا با  

كما نتقدم بالشكر الخالص لكل دفعة القانون ال داري  ، " -الوادي - حمة لخض وخاصة أ ساتذة كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية " 

 فلقد كنا عونا وس ندا لبعضنا، 

 نسأ ل الله أ ن يجزيهم عنا كل خير.

 

 



 هدإء  إ  
 كنت ل وفق من دونه الحمد لله عدد النجوم وعدد حبات الرمل الحمد لله الذي وفقني لهذا وما

لى من حمل ال شواك عن  لى من كلت أ نامله ليقدم لنا لحظة سعادة، ا  لى من جرع الك س فارغا ليسقيني قطرة حب ا  ا 

لى القلب الكبير "  " أ بـيدربي ل سير في أ مان واطمئنان، ا 

لى من أ رضعتني الح لى واحة ال حلام وسراج حياتي ونبع الحنان الصافي  ا  لى من تحت أ قدامها الجنان ا  ب والحنان، ا 

لى القلب الناصع البياض "   " أ مــيوالصدر الدافئ، ا 

خوتي "  لى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة ورياحين حياتي ا   الدين"   منار، عبد الكريم، أ ماني، عيسى، علاءا 

لى من هم  أ شرف، عمر الفاروق، صلاح الدين،  رندة،  "  الماضي وعون الحاضر وس ند المس تقبل أ صدقائي  قةانطلاا 

 ، جلال، عبد الرحمان". بلال محمد الصديق،  ،  أ يمن 

لى كل من ترك البصمة في حياتي فكان جزءا من ذاكرتي ولم تسعه مذكرتي.  ا 

ليكم جميعا أ هدي هذا العمل المتواضع راجيا من الله عز وجل أ ن يوفقني لما يحبه ويرضاه   ا 

 

 

 

العلمي صابر   



 هدإء  إ  
 

تمام هذه المذكرة التي أ رجو أ ن تنال رضاه  ثم الحمد لله حمدا كثيرا على ما أ كرمني به من ا 

لى كل من رفرفت الفرحة على  لى روح أ مي الطاهرة رحمة الله عليها ا   قلوبهم .. ا 

لى والدي   في كل خطوة نيكل العائلة الكريمة التي ساندتو  وأ خواتي  أ خوتيو  و ا 

لى كل أ صدقائي فقد كنا س ندا وعونا لبعض   نا البعضا 

ل ظل الله  أ هدي لكم ثمرة نجاحي هذه أ دعوا أ ن تكون شفيعةً لي يوم ل ظل ا 

 

 

 

 

 

 

 

تماسيني عبد الرحمان 



 هدإء  إ  
 

لى هذه الخطوة في مسيرتي الدراس ية، وانجاز هذه مذكرة تخرجي هذهو  الحمد لله الذي وفقني  أ وصلني ا 

لى كل من علمني حرفا في هذه الدنيا الفانية   ا 

لى   لدربيأ دامهما نورا و  الكريمين حفظهما الله "الوالدين" ا 

لى  الذين أ شد عضدي بهم "  خوتيا   " ا 

لى الذين ساهموا بمنحي الطاقة ل كمال الطريق "   " زكرياء، نسرينا 

لى زملائي الذين كانوا عونا لي في هذا البحث   " " رندة، تقاء، ياسمين ا 

لى كل أ صدقائي دون اس تثناء وخاصة يمان"  ا   " صابر، عبد الرحمان،  ا 

لى رفقاء دربي و  " الصالح، ناصر"  ا 

 أ هدي لكم نجاحي هذا 

 
 

قيزوط جلال                                                                    
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  ، وطأة أول بشري على الأرض ن الفساد ليس حديث اليوم بل يعتبر ظاهرة قديمة عرفت منذ  إ      
ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  :وأكبر دليل على ذلك قول الله تعالى

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 سورة البقرة( صدق الله العظيم.  30)الآية  چڦڦ  

الدول النامية أو الدول المتقدمة،  الفساد ظاهرة عالمية متفشية في كل أنحاء العالم سواء في  
بل يكثر في تلك المناطق ذات النظام الاقتصادي والسياسي الضخم، فهو من الأسباب الرئيسية  
لتعطيل مبدأ سيادة القانون وتراجع التنمية بمختلف صورها، والفساد هو المساهم الأساسي لانتشار  

ي تفاقم رغم السعي خلف محاربتها والوقاية البيروقراطية، وهذه المظاهر لازالت إلى يومنا هذا ف
 منها، إلا أن الفساد فطرة يصعب محاربتها بسهولة. 

 انتشارا عرف الذي والمالي الإداري  الفساد منها نواع د من الأ دين الفساد يشمل العإكذلك ف
كافة  واسعا  اثلةم ونتائجه مظاهره أصبحت حيث والدولية، والإقليمية الوطنية الأصعدة على 

 يوجد فلا الحكومية، الأجهزة مختلف الخطيرة الظاهرة هذه مست كما عديدة، في قطاعات عيانلل
 والمالي، الإداري  الفساد ملامح بعض من ولو يخلو اقتصادي غير أو اقتصادي أو ميدان قطاع

الرقابة  أجهزة مع الفساد فيها يحدث التي القطاعات تلك مسؤولي مصلحة ترتبط خاصة عندما
 .والمكافحة
 بالشلل الإدارة يصيب لأنه الإطلاق، على الفساد أنواع أخطر من  الإداري يعتبر الفساد    

قادرة ويجعلها النهوض غير  وهو المطلوبة بالمهام على   تتسم مشكلة النحو هذا على منها 
 سسأو   كيان ينخر فيروس فهو عليه، الهدامة المترتبة الضارة السلبية للآثار بالنظر وهذا بالخطورة
بمبادئ كما التنمية، برامج ويعيق الأخلاقية، قيمه ويقلل من المجتمع،  والنزاهة العدالة يخل 
داخله، حيث خصصنا موضوع دراستنا إلى آليات مكافحة الفساد في مجال الصفقات  والمساواة 

 العمومية باعتبار أن الصفقات تقوم بها جهات إدارية مالية. 
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تعتبر   من الصفقاتإذ  نظرا  الفساد يمسها أن يمكن التي المجالات أخصب العمومية 
بالمشرع  أدى ما  هذا له، المستهلكة واتالقن أهم أحد تمثل كونها العام، بالمال الوثيق لارتباطها
 ما أسيئ فإذا ينظمها، خاص بقانون  النفقات بقية عن وخصها كبيرة أهمية إعطائها إلى الجزائري 
 صفقات مشبوهة أمام كنا فيها، النزاهة بواجب الإخلال أو بها الإتجار طريق عن استغلالها

 العام ونزاهة المال هو عليه المعتدى الحق كون  في  خطورتها تكمن خطيرة أضرار عنها تترتب
 .العامة الوظيفة

بالسير  الإخلال خلال  من المجال هذا  في القانوني مركزه العمومي الموظف يستغلحيث  
بقبضه   التنظيم بمبادئ وإخلاله نفوذه استغلال طريق عن  وهذا العامة، للوظيفة والنزيه الحسن

حيث  الظاهرة، هذه خطر ناقوس دقوا الذين الأوائل من فالجزائرالصفقة،   إرساء مقابل عمولات
 من كانت كما ، 2004 سنة الفساد  لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية على المصادقة في سارعت

 سنة الفساد لمكافحة مستقل قانون  بسن الاتفاقية هذه مع الداخلية قوانينها كيفت التي الدول  أوائل
. 2006   

عامة  بصفة المجالات جميع في فيها والتحكم الفساد ظاهرة حصر الجزائري  المشرع حاول
 قوانين وإلغاء سن  إلى عمد  إذ خاصة، بصفة العمومية الصفقات  مجال في كبيرة أهمية لها وأولى
كالقانون  العام للصالح الموجه العام بالمال عبثهم من والحد  المفسدين على الخناق لتشديد أخرى 
في    06-01 الرسمية   2006فيفري    20المؤرخ  الجريدة  ومكافحته  الفساد  من  بالوقاية  يتعلق 

سبتمبر   16المؤرخ في    247-15والقانون    2006مارس    8( الصادر في  14الجزائرية العدد )
(  50يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجريدة الرسمية العدد )  2015
 . 2015سبتمبر  20در الصا
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  :أهمية الدراسة-1
 تتجلى أهمية هذه الدراسة فيما يلي: 

 الفساد لمكافحة الجزائري  المشرع التي رصدها القانونية الآليات الوسائل عن الكشف -
  الفساد من الوقاية قانون  خلال سواء من العمومية الصفقات مجال في الماليو   الإداري 

 .العمومية الصفقات تنظيم خلال من أو مكافحتهو 
 أصبحت إذ المجالات جميع ىعل السلبي تأثيرها المالي الإداري  الفساد ظاهرة خطورة -

 .الراشد الحكم إقامةو  الشاملة والتنمية الإداري  الإصلاح أمام المعوقات من أهم

 أسباب اختيار الموضوع -2
 لى الأسباب التالية:إيعود اختيار موضوعنا 

 سبب ذاتي: -أ
 .الرغبة في معالجة هذا الموضوع بحكم أنه في صلب تخصصنا -
 في ذلك ويتضح الساعة حديث أصبحت حيث الفساد، لظاهرة يشتناامع من انطلاقا -

 بدت التي والإدارية السياسية المناصب واستغلال والتزوير والمحاباة، مظاهر الرشوة
 حياة بديهيات من  أصبحت كونها على اثنان يختلف لا التي كل الميادين في  واضحة
 وأعبائها الظاهرة خطورة فأكثر أكثر يتجاهل أو يجهل الذي أصبح الجزائري  المجتمع

 البلاد باقتصاد مست التي الظاهرة هذه فهم في الرغبة تكونت فقد لذلك  ،يتحملها التي
 .الدولة مجتمع داخل  استقرار ولا أخلاق تترك ولم وثروته

 سبب موضوعي:   -ب
 مكان. من الحفاظ عليه وحمايته قدر الإ  أنه كنز لابد  ىالنظر إلى المال العام علكمن في  ي -
عالم وانعكست على كل المجالات  التزايد المستمر لممارسة ظاهرة الفساد التي اجتاحت ال -

يمانا منا بأن وضع الوسائل الكفيلة لمواجهة الفساد قرينة لمفهوم دولة القانون وتفعيلا  إو 
 لراشد. لمقتضيات الحكم ا 
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السيء   - الج  ذيالالوضع  تعيشه  والاقتصادية ا ز أصبحت  السياسية  الساحة  في  ئر 
 .والاجتماعية وغيرها، بسبب انتشار ظاهرة الفساد

 :اهداف الدراسة   -3
 . في مجال الصفقات العمومية الإداري  الفساد لظاهرة الدقيق التشخيص ✓
 على الإداري  الفساد مكافحة في المتخصصة الأجهزة دور على الوقوف ✓

الذي يمس   الفساد  بمكافحة المعنية الأخرى  الأجهزة دور  بيان كذاو   والديوان الهيئة غرار
 المال العام. 
الحفاظ على المال العام  دون  حائلا تقف التي والعقبات المعوقات تحديد ✓

 .ونجاح الصفقات العمومية 
 تلافي خلالها من يمكن التي والطرق  الوسائل على أخيرا الوقوف ✓

وفك الإبهام عن سبب التدهور    الجزائر في الإداري  الفساد تعترض مكافحة التي الصعوبات
 .المالي الذي نشهده

فإلى أي مدى وفق المشرع في رصد آليات مكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات  -
 العمومية؟

الأس  بتحليل  وذلك  التحليلي  المنهج  اعتمدنا  الاشكالية  هذه  على  العامة وللإجابة  س 
لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية وتحديد الهيئات التي كرسها المشرع الجزائري 

 لمحاربته، وهذا وفقا لخطة مقسمة على النحو التالي: 
  سنتطرق في الفصل الأول إلى تدابير الوقاية من الفساد في مجال الصفقات العمومية 

، أما في  التدابير الوقائية في قانون مكافحة الفسادمبحث أول بعنوان  ،  والذي يتضمن مبحثين
 التدابير الوقائية في قانون الصفقات العمومية. المبحث الثاني 
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أما في الفصل الثاني يشمل موضوعه الهيئات المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، 
حث الأول(، والهيئات المالية للوقاية ئات الوطنية للوقاية من الفساد وقمعه )المبيسنعرج إلى اله 

 من الفساد )المبحث الثاني(. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

تدابير الوقاية من    الفصل الأول: 

الصفقات  الفساد ومكافحته في  

 العمومية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فساد ومكافحته في الصفقات العمومية الفصل  الأول                                                    تدابير الوقاية من ال
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عرفت الجزائر تطورا كبيرا في المجال الاقتصادي والسياسي، مما أدى إلى تزايد استغلال  
الموارد المالية، وتعتبر الصفقات العمومية إحدى أهم الآليات التي تستعملها الإدارة العامة في 

موية وسبل الإنماء، كما أنها تعتبر من أهم المجالات التي ينتشر في إطارها تحقيق مشاريعها التن
 الفساد الإداري والمالي، بحكم أهميتها في إطار التشريع المالي الجزائري.  

لذلك عمل المشرع على وضع جملة من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية نص عليها 
والقانون العام المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق   قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،

 العام. 
وعليه سوف نتطرق في )المبحث الأول( للتدابير الوقائية في ظل قانون الوقاية من الفساد  

 . )المبحث الثاني  (ومكافحته، التدابير الوقائية في قانون الصفقات العمومية في 
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 التدابير الوقائية في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته : المبحث الأول
بجملة   2006فيفري    20المؤرخ في    01-06جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم  

من التدابير الواجب اتباعها للوقاية من الفساد ومكافحته خاصة في مجال الصفقات العمومية،  
الأول( إلى مفهوم الفساد، وكذا التدابير الوقائية التي نص عليها  ولهذا سوف نتطرق في )المطلب  
 هذا القانون في )المطلب الثاني(. 

 التدابير الوقائية للوقاية من الفساد: المطلب الأول
لا يمكن الخوض والبحثث في الآليثات الإداريثة لمكثافحثة الفسثثثثثثثثثثثثثثثاد في مجثال الصثثثثثثثثثثثثثثفقثات 

 المرور والتطرق إلى تعريف الفساد بشكل عام. العمومية التي رصدها المشرع الجزائري دون 
 الفرع الأول: مفهوم الفساد 

هذه الظاهرة بأنها: )الرشثثثثثثثوة    2003لقد عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسثثثثثثثاد لعام  
بجميع وجوهها والاختلاس في القطاعين العام والخاص، والمتاجرة بالنقود وإسثثثثثثثثثثثثثثاءة اسثثثثثثثثثثثثثثتغلال  

المشثثثروع، وغسثثثل العائدات الإجرامية وإخفاء الممتلكات المتأتية من جرائم الوظيفة، والإثراء غير 
الفسثثثاد، وإعاقة سثثثير العدالة، إضثثثافة إلى أفعال المشثثثاركة، والشثثثروع في كل ما سثثثبق من أنماط  

. أما ما يتعلق بموضثثثوع دراسثثثتنا فيقتصثثثر على الفسثثثاد الإداري وذلك لما له من ارتباط  1الفسثثثاد(
 ذ الصفقات العمومية.   وثيق بإبرام وتنفي

وقد تعددت تعاريف الفسثثثثثثثاد بتعدد جوانب دراسثثثثثثثته المختلفة، إلا أن هذه التعاريف تتمحور 
حول مسثثثثثثألة الفسثثثثثثاد الإداري، لكونه ظاهرة أسثثثثثثبابها كثيرة ونتائجها خطيرة على الجهاز الإداري  

التدابير الوقاية من   للدولة، فسثثثثثثثثثثثثنتناول في هذا المطلب، مفهوم الفسثثثثثثثثثثثثاد الإداري )الفرع الأول(،
 )الفرع الثاني(.  06-01الفساد في قانون  

 
 

،  2003أكتوبر  31اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في  - 1
 . 2004(، 26، الجريدة عدد )2004المؤرخ  128-04صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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 تعريف الفساد الإداري :  أولا
يعرف الفساد الإداري بأنه النشاطات التي تتم داخل الجهاز الإداري الحكومي، والتي تؤدي 
فعلا إلى انحراف ذلك الجهاز عن هدفه الرسمي لصالح أهداف خاصة، سواء كان ذلك بصفة 

 1متجددة أم مستمرة، وسواء كان بأسلوب فردي أو بأسلوب جماعي منتظم. 
والقواعد   للقوانين  به  المخول  التطبيق  لتحريف  المقصود  الاستغلال  بأنه  أيضا  ويعرف 

الحكوميين للعمال  منفعة  تحصيل  أجل  من  الإمداد   والأنظمة،  طريق  عن  الحكوميين،  وغير 
 2للموظفين.  المحظور وغير الصريح بالمكاسب الشخصية

وهو إساءة استخدام السلطة الممنوحة لفرد أو جماعة سواء كانت هذه السلطة سياسية أو 
اجتماعية أو اقتصادية في المال العام أو النفوذ أو التهاون في تطبيق القوانين أو الاستفادة منها، 

 . 3من أجل تحقيق مصلحة عامة أو الإضرار بها
د على أنه: " سلوك مخالف للمعايير القانونية والأخلاقية  وعلى كل حال يمكن النظر للفسا

 ". 4ضد الصالح العام، يصدر عن شخص أو هيئة عامة كانت أو خاصة
وبما أن موضوعنا متعلق بالصفقات العمومية، كان لزاما علينا إعطاء تعريف للصفقات، حيث 

على أنها "عقود مكتوبة   247-15من المرسوم الرئاسي    02المشرع الجزائري في المادة  عرفها  
المنصوص    في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط 

عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الاشغال واللوازم والخدمات 
 . والدراسات"

 
، المؤتمر العلمي حول النزاهة الاستراتيجية العامة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في العراقمرتضى نوري محمود،   - 1

 . 07، ص2008أساس الأمن والتنمية، هيئة النزاهة، العراق، ديسمبر 
، أكاديمية  1المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، مج ، أبحاث نحو نظرية إسلامية لمكافحة الفساد الإداري آدم نوح القضاة،  - 2

 .360، ص 2003نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
 .07دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، ص الوقاية منه(، -آثاره -ظواهره –الفساد )أسبابه محمد جمعة عبدو،  - 3
، دار الثقافة، 1، ط الاسلامية )دراسة مقارنة بالقانون الإداري( الفساد الإداري وعلاجه في الشريعةمحمود محمد معابرة،  - 4

 . 73، ص 2011عمان، 
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 خصائص الفساد الإداري ثانياً: 
 موعة من الخصائص وهي:يتميز الفساد الإداري بمج

 السرية  .1
جرائم الفساد الإداري تتم بشكل سري عامة، لأنه عمل غير مشروع ومجرّم قانونا، ويستتر  
المجرمون تحت جملة من الأعذار، فالقيادات تتستر تحت ستار المصلحة العامة وحماية مصالح 

لإبعادهم عن فسادهم، وعند الكشف الوطن والمواطنين، وهذا بهدف تشويش أنظار المواطنين  
عن الفساد يتم التضحية ببعض الابرياء من خلال تسليط الأضواء عليهم، دون الرؤوس الكبيرة  

 .1التي تتظاهر بحماية الوطن من الفساد
 تعدد الشركاء في الفساد  .2

قد يقع السلوك الإداري من شخص واحد، ولكن عادة ما يشترك ي السلوك الفاسد أكثر من 
الفساد  ش  إذ أن  العملية،  بين أطراف  التبادلية للمنافع والالتزامات  العلاقات  خص، وذلك بسبب 

تعبير عن اتفاق إرادة صانع القرار والمؤثر بتكييفه مع إرادة أولئك الذين يحتاجون إلى قرارات 
 .2محددة تخدم مصالحهم الفردية أولا وأخيرا 

 سرعة الانتشار   .3
ية سرعة الانتشار وخاصة حينما يصدر عن المسؤولين، مما  يتميز الفساد الإداري بخاص

تحت   وكرها  ذلك طوعا  كل  ويتم  الأخرى،  الإداري  الأجهزة  باقي  على  ونفوذهم  سلطتهم  يقوي 
الضغط والابتزاز والمساومات المشروعة وغير المشروعة، فلم تعد جرائم الفساد الإداري قاصرة  

 . 3م عبر الوظيفة على الشأن المحلي وإنما أصبحت من الجرائ
 

 
منهجية   -أسبابه -أنواعه -مكافحة الفساد الإداري في التشريع والقضاء الكويتي )ماهيته منهجيةبشاير غنام الديكان،  -1

 .633  ديوان الخدمة الوطنية الكويتي، صمجلة روح القوانين، كلية الحقوق،  الخدمة المدنية في مكافحته(، ديوان 

 . 52، ص1994المنظمة العربية للتنمية البشرية، عمان،  الفساد في الحكومة،هيئة الأمم المتحدة،  -2
 . 96محمد محمود معابرة، مرجع سابق، ص  - 3
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 التخلف الإداري   .4
من مظاهر التخلف الإداري التي دائما تترافق بالفساد الإداري تأخير المعاملات والتغيب  
عن العمل وسوء استغلال الوقت والمعاملة السيئة مع الموظفين وغيرها من المشاكل الإداري،  

الصالحة في النظام أو الجهاز الإداري  فيؤدي هذا التخلف إلى ظهور شعور عام لدى العناصر  
بعدم الراحة وفقدان شغفهم للعمل الجاد وخدمتهم، بسبب العناصر الفاسدة إذا كانوا ذاتهم أصحاب 

 . 1القرار في الجهاز الإداري، مما يؤثر شلك بالسلب على مصلح المجتمع ككل 
 الثاني الفرع

 ه ساد ومكافحتتدابير مكافحة الفساد في ظل قانون الوقاية من الف
ومكافحته   الفساد  من  الوقاية  اتباعها   01-06قانون  الواجب  التدابير  من  بجملة  جاء 

لمكافحة الفساد خاصة في مجال الصفقات العمومية، والمتمثلة في التدابير المتعلقة بالتوظيف،  
 والتصريح بالممتلكات. 

 التدابير المتعلقة بالتوظيفأولا: 
السالف الذكر أقر المشرع جملة من القواعد والمبادئ    01-06القانون  من خلال أحكام  

الواجب اتباعها ومراعاتها من طرف الجهات الإدارية في حال قيامها بعمليات التوظيف، وأثناء 
 : يسير حياة المهنية للموظف، وتتمثل فيما يل

 والكفاءة.  مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف -
الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد والمرشحين لتولي المناصب العمومية التي  -

 تكون أكثر عرضة. 
 أجر ملائم بالإضافة إل تعويضات كافية.  -

 
 . 635، ص المرجع السابق، بشاير غنام الديكان  - 1
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إعداد برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمكين الموظفين العموميين من الأداء الصحيح  -
  1من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد.   والنزيه والسليم لوظائفهم وإفادتهم

من هذا القانون نص المشرع على الضمانات التي تساعد الموظف   03من خلال المادة  
                                                           كان الموظف ما يحصل عليه من مرتب لا يكفي لسداد الحد الأدنى   فإذافي تسيير شؤونه العامة،  

ئد مالية إضافية خارج نطاق فيصبح الموظف مجبرا للبحث عن عوا  والتزامه بواجباته الوظيفية،
غير الشرعية، فيجد الموظف نفسه فاسدا بتقاضي الرشوة أو يلجأ إلى    ، مستخدما الوسائله وظيفت

   .2وسائل الفساد الأخرى 
تتخذها   التي  بالتوظيف  المتعلقة  التدابير  الموظف   الإدارة ماإن  هي إلا ضمانات، تكفل 

 العام للحفاظ على حقوقه، وتتمثل هذه الضمانات في:
 مبدأ المساواة والكفاءة في اختيار الموظفين:   .1

المتعلقة    2003من اتفاقية الأمم المتحدة التي وقعتها الجزائر سنة    07حسب نص المادة  
مر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني  بمكافحة الفساد: " تسعى كل دولة، حيثما اقتضى الأ 

إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين وغيرهم من الموظفين العموميين 
، وبعدها أكد المشرع 3غير المنتخبين عن الاقتضاء واستخدامهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد..." 

من الفساد ومكافحته وعن طريق فرض ضرورة اختيار    الجزائري ذلك في أحكام قانون الوقاية
 الموظف المناسب لشغل الوظائف العامة. 

 أي أن عند اختيار الموظف يجب مراعاة المبادئ التالية: 

 
 14الجريدة الرسمية رقم ة من الفساد ومكافحته، يالوقايتعلق ب  2006فيفري  20المؤرخ  06/10من القانون رقم  03المادة  - 1

 . 2006مارس  08 في الصادر
، مجلة الدراسات القانونية، العدد السابع السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة الفسادمراد خليفة، و  فايزة ميموني - 2

 .52، ص 2010
،  2003أكتوبر  31الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في اتفاقية  - 3

، 26)الجريدة الرسمية، عدد  2004أفريل  19المؤرخ في  128-04صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
2004) 
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وهو أن تتاح الامكانية أمام كل مواطني   مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة:  .2
دما تتوفر فيهم الشروط اللازمة لذلك دون الدولة دون استثناء، دخول الوظيفة العام عن

، أي عدم وضع الإدارة أي قيود أمام المترشحين في الالتحاق بالوظيفة 1تمييز أو تحيز
 .2التي يكون أساسها أي شكل من أشكال التمييز 

مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة، يضمن الاختيار المناسب للموظفين إن  
حيث   في  من  المناسب  غير  الرجل  وضع  إلى  يؤدي  المبدأ  بهذا  والإخلال  الكفاءة، 

 الوظيفة، وهذا ما يساعد على تفشي الفساد في الإدارات ومصالح الصفقات العمومية.
-06بناءا على ما جاء في الأمر    :ق مبدأ التوظيف على أساس الجدارة والاستحقا  .3

فإن طرق اختيار الموظفين العموميين    المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية،  03
 : 3تكون بإحدى الطرق التالية 

 عن طريق المسابقة على أساس الاختيار.  -
 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة.  -
 عن طريق الفحص المهني.  -
 التوظيف المباشر. -

فالإدارة لها إن هذه الطرق كفيلة باختيار الموظفين، الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة  
كامل الحرية في اختيار الموظف المناسب، مراعية في ذلك الاجراءات القانونية، وإنها لا تستطيع  

 .   4أن تعهد المواطنين دون اتباع الاجراءات السابقة 
فاختيار الموظف الكفء يساعد حتما في الوقاية من الفساد، ما لم تتبع الادارة الاساليب 

 بية والمحاباة. غير القانونية كالمحسو 

 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه تخصص   ،ة الفساد الإداري في الجزائري الآليات القانونية لمكافحعبد العالي حاحة،  - 1

 372ص  .2012/2013قانون عام، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
 .68، ص 2015، جسور للنسر والتوزيع، الجزائر، 1، ط، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري عمار بوضياف - 2
، الجريدة الرسمية تضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ي2006يوليو  15مؤرخ في  03-06من الأمر  08المادة  - 3

 .2006يوليو  16صادر في  46عدد 
 .88عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 4



        تدابير الوقاية من الفساد ومكافحته   في الصفقات العمومية                                                                                                               الأول    الفصل  

14 

 

 الاعتماد على نظام التكوين الفعال:  .4
إن التكوين وتحسين المستوى أصبح ضروريا للموظفين في وقتنا الحالي حيث نصت المادة 

القانون    03 الرابعة من  الفقرة  وتكوينية ملائمة    06-01في  تعليمية  برامج  اعداد  على وجوب 
وا الصحيح  الأداء  من  العموميين  الموظفين  تكوين لتمكين  من  وإفادتهم  لوظائفهم  والسليم  لنزيه 

 .1متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد
من القانون الأساسي للوظيفة    03-06وكرس المشرع أيضا حق التكوين للموظف في الأمر  

بنصها: " يتعين على الادارة تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى   104العمومية في المادة  
 مان تحسين تأهيل الموظف وترقيته المهنية وتأهيله لمهام أخرى ".بصفة دائمة قصد ض

المتضمن تنظيم    247-15من المرسوم الرئاسي    212و  211وأكد المشرع في المادتين  
الموظفين   مستوى  وتحسين  التكوين  على ضرورة  العام  المرفق  وتفويضات  العمومية  الصفقات 

لصفات العمومية، ويكون التكوين مؤهلا من طرف والأعوان العموميين المكلفين بتحضير وإبرام ا
 الهيئة المستخدمة بالتنسيق مع سلطة ضبط الصفات العمومية وتفويضات المرفق العام. 

للخدمة:  .5 والملائم  الكافي  المادة    الأجر  للوظيفة    120نصت  الاساسي  القانون  من 
المؤسسة    على أن: "يتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبه من  03-06العمومية  

 أو الإرادة العمومية التي يمارس مهامه فيها فعليا". 
يجب على الأجر أن يتناسب مع الخدمة المقدمة، وأن يضمن للموظف وأسرته حياة كريمة  
الأمر الذي يؤدي به إلى عدم استغلال وظيفته، وهذا كله غير كاف لوحده، يجب على الموظف  

انة في العمل التي يجب أن تتضمنها مدونات قواعد أن يتصف بالنزاهة والصدق والإخلاص والأم
 .2سلوك الموظفين العموميين 

 

 

 
، جامعة  لدكتوراه، في القانون أطروحة لنيل شهادة ا ،مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموميةآليات تياب نادية،  - 2

 .27ص  .2013مولود معمرين تيزي وزو، الجزائر، 
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 التصريح بالممتلكات ثانيا: 
سالف    01-06يعتبر التصريح بالممتلكات من أهم التدابير الوقائية التي نص عليها القانون  

 الذكر، وهي تدابير متعلقة بممتلكات الموظفين. 
 نطاق التصريح بالممتلكات من حيث الأشخاص:   .1

المادة   نص  القانون    04من  بالتصريح    01-06من  ملزمين  العموميين  الموظفين  كل 
المنصب  توليهم  بمجرد  العمومية، 1بممتلكاتهم  الشؤون  تسيير  الشفافية في  ذلك قصد ضمان   ،

 . 2وحماية الممتلكات وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بالخدمة العمومية 
من نفس القانون أن الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم هم:   06كما جاءت المادة  

رئيس الجمهورية، أعضاء البرلمان، رئيس المجلس الدستوري وأعضائه، السفراء، القناصلة، الولاة، 
 . 3نظيم رؤساء أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، أما باقي الموظفين فقد أحالتهم المادة للت

 نطاق التصريح بالممتلكات من حيث الإجراءات:  .2
يشمل التصريح بالممتلكات جرد الأملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها المكتتب وأولاده ولو  

، ومن الملاحظ أن التصريح لم يشمل زوج المكتتب أو  4في الشيوع في الجزائر أو في الخارج 
 أولاده البالغين. 

ص المصرحون بممتلكاتهم بضرورة التقيد بمهلة شهر واحد إبتداءا من ألزم المشرع الأشخا
تاريخ التنصيب في الوظيفة أو بداية العهدة الانتخابية، كما أخضع المشرع المكلفين إلى عملية 
تحيين التصريح بالممتلكات عند كل تغير في الذمة المالية، دون إغفال عملية التصريح بالممتلكات 

 
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.  06/01من القانون  04لمادة ل أنظر - 1
، السابع،العدد الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية، مجلة دفاتر السياسة والقانون خضري حمزة،  - 2

 . 174، ص 2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جوان 
 الوقاية من الفساد ومكافحته. يتضمن قانون   06/01من القانون  06المادة  - 3
 .3و 2من نفس القانون، الفقرة  4المادة  - 4
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. ألغى المشرع تحديد آجال التصريح بالممتلكات عند 1ة أو العهدة الانتخابية عند انتهاء الخدم
 حدوث قوة قاهرة. 

تختص الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بتلقي التصريح بممتلكات رؤساء وأعضاء 
 المجالس الشعبية المحلية سواء كانت بلدية أو ولائية. 

المادة  العليا حسب  المحكمة  تختص  رئيس    01فقرة    06  كما  من  كل  تصريحات  بتلقي 
الجمهورية، أعضاء البرلمان، رئيس المجلس الدستوري، الوزير الأول، أعضاء الحكومة ورئيس 

 . 2مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة والقضاة 
قانونية للتصدي لظاهرة ويجدر الاشارة إلى أنه يعتبر التصريح بالممتلكات من بين الوسائل ال

الفساد في مجال الصفقات العمومية، فمن خلال تصريح الموظف بممتلكاته يسهل الوقاية من 
 . 3الفساد عن طريق استغلال معلومات التصريح 

إن عدم تصريح زوج الموظف وأولاده البالغين بممتلكاتهم لا يضمن مكافحة الفساد مائة 
، فمن الممكن أن يكتتب الموظف ممتلكاته لزوجه وأولاده البالغين، مما يثبت عدم جدوى  ة بالمائ

 التصريح.  
  

 
،  الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي في الجزائر آلية التصريح بالممتلكات ودورها فيفيصل،  وبواب بواب رضوان  - 1

– )مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، العدد الخامس، تدرها جامعة زيان عاشور، الجلفة(، جامعة محمد الصديق بن يحى 
 . 252، ص-جيجل

، مخبر الحقوق والحريات الإداري في الجزائريح بالممتلكات كآلية وقائية للحد من ظاهر الفساد ر التصأمال يعيش تمام،  - 2
،  2015أفريل  13/14مة المقارنة، الملتقى الدولي الخامس عشر حول: الفساد وآليات مكافحته في الدول المغاربية، ظفي الأن

 .512ص 
كرة ماجستير في ، مذظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري  وسيلة بن بشير، - 3

 .129ص  ،2013القانون العام )تخصص قانون الاجراءات الادارية(، جامعة مولود معمري تيزي وزو )الجزائر(، 
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 الوسائل القانونية لمكافحة الفساد: المطلب الثاني
جاء القانون بعدة وسائل ردع جرائم الفساد وتجريمها وتقرير عقوبات لها، وذلك لمحاربته 

بواسطة دفع غرامات مالية، فسنتطرق إلى جرائم الفساد في  سواء عن طريق عقوبة السجن أو  
 إطار الصفقات العمومية في )الفرع الأول(، ثم على العقوبات المقررة لمواجهته في )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول 
 جرائم الفساد في إطار الصفقات العمومية

ب يمس  تصرف  كل  ردع  حد  طرق بهدف  العمومية،  الصفقات  إبرام  المشرع    دوإجراءات 
من   35و  27و   26  الجزائري جملة من الجرائم الداخلة في نطاق الجرائم المنظمة بموجب المواد

وَجنّح جميع الجرائم الواردة فيه، وعلى إثر هذا سنتطرق إلى جرائم منح ،  01-06  القانون رقم
 الامتيازات غير المبررة والعقوبات المقررة لمواجهة هذه الجرائم.  

 : أولا: جرائم منح امتيازات غير المبررة
إلى أي أساس   يقصد بالامتيازات غير المبررة في مجال التعاقد، الامتيازات التي لا تستند 

ميدانقان في  بهما  المعمول  والتنظيم  التشريع  مخالفة  نتيجة  العمومية  وني،  ويكون  ،  الصفقات 
خاصة ورفيعة مقارنة بغيره من الأشخاص بدون   الغرض منها تفضيل شخص أو إعطائه مكانة

 .1أي حق 
 المحاباة:  .1

حق،  تعّرف جنحة المحاباة بأنها تفضيل طرف على طرف آخر في تقديم خدمة له  بغير 
لأحد المتنافسين دون   للحصول على مصالح  معينة ،من  خلال منح أفضلية غير مبررة شرعا

 
، مجلة الأخبار القانونية،  تكافؤ الفرص في الصفقات العموميةو  جريمة الاعتداء على حرية المشاركةنبيل غرس الله،  - 1

 . 23، 22، ص ص 2007(، فيفري 19-18عدد ) 
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 1 الفقرة 26المنصوص عليها في المادة   وهي الجريمة ،1غيره في معرض إبرام عقد شراء عثثام
يلي: "يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات،    والتي تنص على ما  ،01-06من القثانون رقثم  

نلاحظ أنها لم تتناول   واستنادا لنص المادة،  دج  1000.000 دج إلى  200.000بغرامة من  و 
تتمثل في   والتيلقيامها،    توفرها  يفترض  انما اكتفت بتحديد الأركان التيو   تعريف جنحة المحاباة

 بالإضافة إلى القصد الجنائي. ، صفة الجاني، ثم الركن المادي المشكل لها

الفقرة   26 يفترض أن يكون الجاني في جنحة المحاباة وفقثثا لنص المثثادة صفة الجاني: -أ
، وهذه الصفة تشكل الركن المفترض في  موظفا عموميا 01-06القثانثون رقثثثثم ، من 1

 من نفس القانون بأنه:  2هذه الجريمة، وقد عرفته المادة 
قضائيا أو في أحد كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو  ✓

 المجالس الشعبية المحلية سواء كان معينا أو منتخبا. 
 كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو دون أجر. ✓
كل شخص آخر موظف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع  ✓

 والتنظيم المعمول بهما. 
المحاباة، تلك الواقعة المادية الخارجية يقصد بالركن المادي لجنحة : الركن المادي -ب

 ويقوم هذا الركن على عنصرين ،في منح الجاني امتيازات غير مبررة للغير  المتمثلة
 .2أساسين هما: النشاط الإجرامي، والغرض منه 

 النشاط الإجرامي:   ✓

يتحقق النشاط الإجرامي عند ،  01-06من القانون    01الفقرة    26حسب ما جاء في المادة  
ملحق، مخالفا في ذلك الأحكام   قيام الموظف العمومي بإبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو

 .  والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح

 
، 2019، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، جرائم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري سهام بن دعاس،  - 1

 .16ص
 .435ص  ،1996 ،2ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلاميبلحاج العربي،  - 2
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 لغرض منه:ا ✓
إلى جانب   الخاص  الجنائي  القصد  توافر  العمومية  الصفقات  في  المحاباة  تتطلب جنحة 
القصد الجنائي العام وهو إعطاء امتيازات للغير مع العلم أنها غير مبررة في سبيل تحقيق أغراض 
عنه يسأل  تأديبيا  يكون خطأ  أن  يعدو  لا  والتنظيمية  التشريعية  الأحكام  مخالفة  إن    شخصية، 
مرتكبه، إذ ويشترط بالإضافة إلى ذلك أن يكون الغرض من خرق أحكام الصفقات العمومية هو 

 . 1تمييز وتفضيل أحد المتنافسين عن غيره دون تبرير ذلك 
 تعتبر جريمة المحاباة  جريمة  قصدية، يشترط فيها علم الجاني بأن الفعل القصد الجنائي:  -ج

المادي المكوّن   والوعي التام، من خلال اتجاه إرادته إلى ارتكاب الركنيشكل جريمة، مع الإدراك  
 . 2للجريمة بعناصره التي يتطلّبها القانون 

 استغلال النفوذ:   .2
تمثل جنحة استغلال  نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة، الصورة  

،  06-01من القانون  2 الفقرة 32تها المادة الثانية   لجريمة  الامتيازات غير المبررة، وقد تناول
 1.000.000  دج إلى  200.000  وبغرامة  سنوات  10  إلى  2  التي تنص أنه: يعاقب بالحبس من

 .دج
أولا و  الجريمة  هذه  لقيام  المشرع  اشتراط  نستخلص  المادة  هذه  نص  لمحتوى   استنادا 

تأثير الهيئات   يتمثل في استفادته منتوفر صفات محددة في الجاني، وثانيا قيامه بنشاط إجرامي  
  ويتجسد ذلك في  247  -15  الخاضعة في إبرام الصفقات العمومية إلى المثثثثرسوم الرئثثاسي رقم

أو  أو  المواد  تعديل  أو  الأسعار  في  الزيادة والتموين الخدمات  التسليم   .             آجال 

 
، مجلة القانون  أحكام جريمة المحاباة في الصفقات العمومية في ظل قانون مكافحة الفسادلي، عبد الرحمان بن جيلا - 1

 .14، ص2020(، 01، العدد )06والعلوم السياسية، المجلد 

(  22مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، عدد )، الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العموميةصليحة بن عودة،  - 2
 .126ص ، 2018،



        تدابير الوقاية من الفساد ومكافحته   في الصفقات العمومية                                                                                                               الأول    الفصل  

20 

 

إلى جانب توافر   ،والركن المادي ، جانيفي الوعليه، فإن هذه الجريمة تقتضي توافر صفة معينة 
 . القصد الجنائي

 صفة الجاني:  -أ
لجريمة   مرتكبا  لاعتبار الشخص  01-06من القانون رقم    2الفقرة    26يتعين طبقا للمادة  

مبررة في مجال الصفقات   استغلال نفوذ الأعوان  العموميين  لأجل الحصول على امتيازات غير
من القطاع الخاص، أو بصفة عامة   صناعيا أو حرفيا أو مقاولا،العمومية، أن يكون تاجرا أو  

 .الخاص كل شخص طبيعي أو معنوي من القطاع 
 الركن المادي: -ب

السلوك أساسيين هما:  الاستغلال على عنصريين  لجريمة  المادي  الركن  الإجرامي،   يقوم 
يتمثل في الزيادة في الأسعار،  والغرض منه والذي،  المتمثل في استغلال نفوذ الأعوان العموميين

 . في آجال التسليم أو التموين أو التعديل في نوعية المواد أو الخدمات، أو التعديل

 استغلال نفوذ الأعوان العموميين: ✓

الحقيقي أو  يتحقق الركن المادي لجريمة الاستغلال، إذا أقدم الجاني على استعمال تأثيره
للحص  العموميين،  الأعوان  على  مبررة،الوهمي  غير  امتيازات  على  له  ول  يتسنى  حتى  وذلك 

يقوم ببعض الإجراءات أو يصدر  الاستفادة بما يتمتع به هذا الموظف من تأثير وسلطة يجعلانه
 . 1المتعامل المتعاقد مزايا غير مبررة  قرارات مخالفة للقوانين، يترتب عليها منح هذا

  

 
جريمة استغلال نفوذ الإعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات  جمال الدين عنان،  -1

 .181، ص2007، 07، عدد 01، مجلد السياسيةو  ، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونيةالعمومية
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 الغرض من ارتكاب الجريمة: ✓

سلطة أو تأثير  لقيام  جريمة استغلال النفوذ، أن يكون الهدف من استغلالالمشرع   يشترط  
 . 1الجهات الخاضعة لإشرافها  أعوان الهيئات هو الحصول على مزية من قبل سلطة عامة أو إحدى 

 القصد الجنائي: -ج

امتيازات غيثر للحصول علثى  العموميين  الأعوان  نفوذ  استغلال  مبررة، من   تعتبر جنحة 
تتطلب هذه الجريمة   العمدية، التي يشترط فيها توافر القصد الجنائي العام والخاص. إذ  الجرائم

الجثاني بنفثوذ العام، والمتمثل في علم  الجنائي  القصد  الدولة واستغلال هذا النفوذ  توافر  أعوان 
الاستفادة  أما القصد الجنائي الخاص، فمضمونه أن يكون لدى الجاني قصد خاص من .لفائدته

 .2ر الشرعية من نفوذ أعوان الدولة غي

 جريمة الرشوة ثانيا:  
  27تعد جريمة الرشوة  من أخطر مظاهر الفساد، تناولها المشرع الجزائري ضمن المادة  

إلى عشرين  التي جاء نصها كالتالي": يعاقب بالحبس من عشر سنوات  01-06من القانون رقم  
عمومي يقبض أو يحاول  دج، كل موظف  2.000.000دج إلى    1.000.000  سنة وبغرامة من

أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة  أن يقبض لنفسه أو لغيره، بصفة مباشرة أو غير مباشرة،
تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات  تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو 

المؤسسات أو  الطابع   المحلية  ذات  الطابع العمومية  ذات  العمومية  المؤسسات  أو  الإداري 
 .والتجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية  الصناعي

 
(، كلية الحقوق، جامعة  13، مجلة الفكر، العدد )الصفقات العمومية في الجزائر ىالرقابة القضائية علمزة خضري، ح - 1

 . 208، ص 2015محمد خيضر، بسكرة، 
، 2012/2013، دار هومة . الطبعة الرابعة، الجزء الثاني، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، حسن بوسقيعةأ - 2

 .128ص
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الجاني في  معينة  صفة  توفر  من  لابد  الرشوة  جريمة  إلى  ،ولقيام  الركن  بالإضافة  قيام 
 . وتحقق القصد الجنائي، المادي 

 صفة الجاني -أ
العمومي والراشي  المرتشي وهو الموظفتفترض جريمة الرشوة وجود طرفين على الأقل، 

وكذلك المستفيد الذي يوصى  ، المتمثل في صاحب المصلحة، وأحيانا يكون هناك وسيط بينهما
 . 1له بالمقابل من طرف المرتشي

المرتكب لجريمة  توفّر صفة معينة في الجاني06-01 من القانون رقم 27 تشترط المادة      
أو من في حكمه،  عموميا العمومية، وتتمثل في ضرورة أن يكون موظفاالرشوة في الصفقات 

 .الحصول على المقابل، دون وجه حق ويقوم هذا الموظف باستغلال الوظيفة الإدارية من أجل
  الركن المادي:  -ب

لجريمة الرشوة  تقتضي دراسة الركن المادي  01- 06من قانون رقم  27طبقا لنص المادة  
والغرض ،  الإجرامي المكون له ت العمومية التطرق إلى كل من النشاطفي مجال إبرام الصفقا

 . منه
 النشاط الإجرامي: ✓

الصفقات إبرام  مجال  في  الرشوة  في جريمة  الإجرامي  النشاط  قيام   يتمثل  في  العمومية، 
قبض العمولات سواء كانت في   بقبض أو محاولة -الموظف العمومي أو من في حكمه-الجاني

أو   أجرة  أوشكل  لنفسه  نوعها  كان  مهما  بمناسبة  منفعة  مباشرة،  أو غير  مباشرة  لغيره بصفة 
أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو إحدى  تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام

 .2العام  الهيئات الخاضعة للقانون 

 
العابدين لعطار، الآليات القانونية لمكافحة الفساد في مجال ابرام الصفقات العمومية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة  زين  - 1

 .384، ص 2021الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سوسة، تونس، 
ملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال، كلية ، أعمال ال01-06فطة معاشو، جريمة الرشوة في ظل القانون  - 2

 .21، ص2009الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزي، 
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 الغرض منه: ✓
الرشوة مقابل   ضأن الموظف العمومي يقب  01-06من قانون رقم  27يستخلص من المادة  

العروض بشكل يؤّهل   التحضير لإبرام الصفقة ويكون ذلك من خلال صياغة مواصفات طلب
المتعاقدة لأحد المترشحين كل   الشركة الفاسدة وحدها لكسب العطاء، أو أن يمنح عون الإدارة

ير ذلك  سيما ما تعلق بالغلاف المالي، وغ التفاصيل التي من شأنها أن تجعله يفوز بالصفقة، لا
 .وجه حق من الأعمال التحضيرية، وكل هذا دون 

 .الجنائي وبما أن جريمة الرشوة تعّد من الجرائم العمدية يشترط في قيامها توفر القصد
 القصد الجنائي: -ج

المنفعة مع علمه  تتحقق الرشوة باتجاه إرادة الجاني نحو قبض أو محاولة قبض الأجرة أو
ى المشرع بالقصد الجنائي العام  تفاك،  د الجنائي هو قصد عامبأنها غير مشروعة، وهذا القص

المتمثل في العلم والإدراك، حيث افترض أن الموظف الذي يعلم ويقصد الحصول على رشوة  
 . 1يتاجر بأعمال وظيفته 

  ثالثا: أخذ فوائد بصفة غير قانونية
التي   06-01  من قانون رقم 35المادة  تنظم جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية صلب  

دج إلى   200.000من    تنص على أنه:"يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة
مباشرة وإما بعقد صوري، وإما عن طريق  دج كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما  1000.00

المؤسسات التي يكون   أو المناقصات أو المقاولات أو العقود أو المزايدات شخص آخر فوائد من 
ذلك من يكون مكلفا بتصفية أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية، وك  وقت ارتكاب الفعل مديرا لها

 . 2منه فوائد أيا كانت  ويأخذ أمر ما

 
 .289زين العابدين لعطار، المرجع السابق، ص  - 1
 من قانون العقوبات "الملغاة". 123محل المادة  01-06من القانون رقم  25حلت المادة  - 2
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 الصفة الخاصة في مرتكبلقيامها توفر جملة من الأركان تتمثل في   وتشترط هذه الجريمة      
 والقصد الجنائي.  يالماد وركنها
 صفة الجاني-1

الموظف العمومي،   أن تتوفر في الجاني صفة  01-06  من القانون رقم  35تشترط المادة  
 . من توافر الركن المادي  ولكي تقوم هذه الجريمة لابد

 الركن المادي -أ
والغرض  ،  الإجرامي قانونية، بتوافر النشاطيتحقق الركن المادي لجريمة أخذ فوائد بصفة غير  

 . منه
 النشاط الإجرامي: ✓

الجاني على أخذ أو    يتمثل النشاط الإجرامي في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، في إقدام
كما يمكن أن تكون الفائدة في شكل وعد، كوعد الموظف العمومي   ،تلقي فائدة من أعمال وظيفته

اتخذه  معينة بعد انتهاء خدمته، وهذه الفوائد التي يحصل عليها ما هي إلا ثمن لموقف بوظيفة
الربح بإرادته لتحقيق  الجاني  الموضوع مدى كفاية سلوك  العمل   ويحدد قاضي  المنفعة من  أو 

 .1الوظيفي 
 الغرض منه: ✓

قانونية، فإن   للغرض من النشاط الإجرامي بخصوص جريمة أخذ فوائد بصفة غير بالنسبة 
أو "تلقيها" أو الاحتفاظ     "اكتفت بتجريم أخذ" فوائد أيا كانت  06-01من القانون رقم    35المادة  

شرط أن تكون تلك الفوائد نتاج ،  مقدارها  بها، دون تحديد نوع الفوائد التي يتلقاها الموظف ولا
  .عليها التي يديرها الجاني أو يشرفالأعمال  

مدى   وبعد تحديد الركن المادي لجريمة أخذ فواد بصفة غير قانونية، يتعين البحث في     
 . توفر القصد الجنائي لدى الجاني

 
 .392المرجع السابق، ص  زين العابدين لعطار، - 1
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 القصد الجنائي:  -ب
الركن المعنوي  جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية هي جريمة عمديه، لذلك يشترط لقيام

 يشترط لذلك أن يكون الجاني وقت ارتكاب الجريمة عالما بأنه موظف و ،  القصد جنائيفيها توفر  
على غرار جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية،   01-06من القانون    35طبقا لنص المادة  

   باشتراط اثبات القصد الجنائي العام لدى الجاني والمتمثل في العلم والإرادة.
 الفرع الثاني

 لمقررة لمواجهة جرائم الفساد في إطار الصفقات العمومية العقوبات ا
المجال الاقتصادي  تعتبر جرائم إبرام الصفقات العمومية من الجرائم الماسة بثأمن واستقرار

مجموعة من الأحكام القانونية  للدولة، لذلك كان لزاما على المشرع أن يتصثدى لها، من خلال
   أو تلاعب بإجراءات إبرام تلك الصفقات تهدف إلى قمع كل تجاوز 06-01ضمن القانون رقم 

مرتكبيها، والتي تعتبر بمثابة تتويج لعملية ملاحقة مجرمي الفساد  بتسليط العقوبات المقررة على
 .1بحكم نهائي  وثبوت إدانتهم

 أولا: العقوبات الأصلية
أية عقوبة  يقصد بها تلك العقوبات الكافية بذاتها لتحقيق معنى الجزاء، دون أن تقترن بها

القاضي يحدد  أن  بعد  عليه  المحكوم  على  العقوبات  هذه  وتوقع  ومقدارها  أخرى،   . 2نوعها 
مجال التعاقد،  في،  عقوبات أصلية يخضع لها مرتكبو جرائم الفساد  01-06تضمن القانون       

 . للشخص المعنوي  يمها إلى عقوبات أصلية مقررة للشخص الطبيعي وأخرى يمكن تقس 
 :العقوبات المقررة للشخص الطبيعي .1

قد ساوى من ناحية العقاب بين جريمتي الامتيازات غير المبررة   ن المشرع الجزائري إ 
وهما: جنحة منح امتيازات غير مبررة التي يطلق عليها جنحة المحاباة   التي تتخذ صورتان 

 
مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  ، ومة الفساد في الصفقات العموميةاآليات مقفاطمة حافظ،  - 1

 . 171ص ، 2013/2014السياسية، جامعة سوسة، 
 .398لعطار، المرجع السابق، ص زين العابدين - 2
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 وجنحة استغلال نفوذ،  06-01من القــــــانون رقـــــم    1الفقرة  26بموجب المـــادة   المنظمة
من نفس    2الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة، المنصوص عليها في الفقرة  

سنوات، 3إلى    2ث العقوبة السالبة للحرية والمحددة بالحبس من  المادة، وذلك سواء من حي
 دج. 1000.000دج إلى  200.000أو من حيث الغرامات المالية والتي تتراوح من 

  :العقوبات المقررة للشخص المعنوي   .2
قانوني أو عدة   الشخص المعنوي أو الاعتباري هو مجموعة من الأموال التي لها ممثل

شخصية من قام   ويعترف لها بالشخصية القانونية ويكون لها كيان مستقل عنممثلين،  
 . 1بتخصيص الأموال لها

بموجب   اعترف المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بعد تعديل ق.ع 
بحيث تم تكريس هذه المسؤولية المتضمن قانون العقوبات الجزائري،    04-15القانون رقم  
إد  يتضمن   راج من خلال  الذي  مكرر،  الأول  الباب  العقوبات، وهو  قانون  في  جديد  باب 

 المطبقة على الأشخاص المعنوية، كما أضيفت مادة جديدة في الفصل الخاص العقوبات
 التي تكرس صراحة مسؤولية  نفس القانون مكرر من    51بالمسؤولية الجزائية، وهي المادة  

 .الشخص المعنوي 
لحسابه   شخص المعنوي في الجرائم التي يرتكبها ممثلوه العاملون كما تقوم مسؤولية ال   

ومن طرف أجهزته، ومنهم مثلا الرئيس أو المدير العام أو المسير وكذلك مجلس الإدارة والجمعية  
 .لمصلحة ولفائدة الشخص المعنوي  العامة للشركاء أو الأعضاء، أثناء القيام بأفعال

 التكميلية ثانيا: العقوبات 
في جرائم   إلى جانب العقوبات الأصلية أجاز المشرع الحكم على الجاني بعقوبات تكميلية

منه   50ومكافحته في المادة    إبرام الصفقات العمومية، بناء على إحالة قانون الوقاية من الفساد

 
، 1999، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، القانون المدني، النظرية العامة للحقشرح مقدمة رمضان أبو سعود،  - 1

 .55ص
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في   العامة، حيث جعلت القاضي الذي ينظر إلى المبادئ العامة المنصوص عليها في الشريعة
 تقرير عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص  قضايا الصفقات العمومية مختارا في

 . 1قانون العقوباتعليها ضمن  
لية،  العقوبة الأص ويقصد بالعقوبات التكميلية، العقوبة التي لا يمكن تسليطها إلا بعد تسليط     

لذلك لا يجوز ،  تسلط قبلها أي العقوبة الأصلية  نما تكون تابعة لعقوبةإوهي عقوبة لا تقوم بذاتها و 
ويمكن أن تكون اختيارية، كما يمكن أن تكون  الحكم بها منفردة ومستقلة عن العقوبة الأصلية،

انون العقوبات، مكرر من ق  18و  09تحديدها في نص المادتين   وقد تم  . إجبارية على القاضي
 . وأخرى للشخص المعنوي ، للشخص الطبيعيمقررة  بتقسيمها إلى عقوبات تكميلية

  العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي: -1
جرائم الفساد، إلى   في حالة الإدانة بجريمة أو أكثر من  01-06من القانون    50أحالت المادة  

من هذا القانون،  09 لتطبيق العقوبات التكميلية، لذلك يتعين الرجوع إلى المادة    انون العقوباتق
مجال في  بالفساد  المتعلقة  التكميلية  العقوبات  الشخص  لاستخلاص  على  المطبقة  التعاقد، 

الطبيعي، والتي تشمل كل من عقوبة المصادرة الجزئية للأموال وعقوبة الإقصاء من الصفقات  
 .العمومية

 العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي: -2
للشخص المعنوي إلى  موضوع المسؤولية الجزائية 06-01من القانون رقم  53أحالت المادة 

للبحث في العقوبات التكميلية  أحكام قانون العقوبات، لذلك يتعين الرجوع إلى هذا الأخير
ي قسمت تلك العقوبات، إلى عقوبة والت منه 1 مكرر 18المطبقة عليه، وبالضبط إلى المادة 

سنوات وكذلك المنع  5 لمدة لا تتجاوز غلق المؤسسة أو فرع من فروعهابالإضافة إلى الحل 
اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو لمدة   من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو 

  .سنوات 5لا تتجاوز 

 
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستر   ،جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجنائي الجزائري خديجة عميور،  - 1

 .68ص  ،2012رباح ورقلة، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي م
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 الوقائية في قانون الصفقات العمومية التدابير : المبحث الثاني
العمومية،   الصفقات  في  الفساد  من  للمكافحة  إجراءات  عدة  وضع  على  المشرع  حرص 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، عن طريق فرض رقابة   247-15بموجب المرسوم الرئاسي 
في إلى مبادئ   على الصفقات العمومية، تمارس كل رقابة مهمتها وفق اجراءات ومبادئ، سنتطرق 

العمومية  الصفقات  في  الادارية  والرقابة  الأول(،  )المطلب  العمومية  الصفقات  إبرام  وإجراءات 
 )المطلب الثاني( 

 
 مبادئ وإجراءات إبرام الصفقات العمومية: المطلب الأول

نظرا للأهمية البالغة والدور الفعال الذي تلعبه الصفقات العمومية باعتبار أنها الخاصية 
ي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية المتعلقة بسير حركة المرافق الت

انها تتميز بالانقسام والهيمنة على الأنشطة الاستثمارية   بالإضافةتنشيط عجلة الاقتصاد  و   العامة
المبحث  لل هذا  في  سنتطرق  الصفقات الى  إدولة،  إجراءات  عليها  تقوم  التي  الاساسية  لمبادئ 

 . العمومية ) الفرع الأول(، إجراءات إبرام الصفقات العمومية )الفرع الثاني(
 الفرع الاول 

 مبادئ إجراءات الصفقات العمومية 

 : برام الصفقات العمومية سنتطرق أولا إلى مفهوم الصفقات العمومية ثم نعرج إلى مبادئ إ 
 الصفقات العمومية:أولا: مفهوم  

تعرف الصفقات العمومية على أنها عقود مبرمة بين طرفين كالعقود الأخرى، إلا أنها  
 تتميز عنها من حيث الخصائص. 

وتعرف أيضا على أنها عقد أو اتفاق يبرمه شخص معنوي عام قصد تسيير مرفق 
 . 1القانون الخاصعام، وفقا لأساليب القانون يتضمنه شروط استثنائية غير مألوفة في 

المادة   الجزائري في  المشرع  الرئاسي    02عرفها  المرسوم  أنها   247-15من  على 
"عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق 

 
 .10، ص 2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، العقود الإداريةمحمد الصغير بعلي،  - 1
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الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال  
 . 1ازم والخدمات والدراسات"الاشغال واللو 

 من خلال تعريف الصفقات العمومية نجد أنها تتميز عن غيرها من العقود بث: 
 الصفقات العمومية تخضع لطرق إبرام خاصة، وإجراءات في غاية التعقيد.  -
 الصفقات العمومية من العقود المكتوبة.  -
 يكون أحد أطراف الصفقة الدولة أو الهيئات العمومية  -
 جل انجاز أشغال أو اقتناء مواد وخدمات.تبرم من أ -

 ثانيا: المبادئ الأساسية لإبرام الصفقات العمومية:   
 تتمثل المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية في:  

 مبدأ المنافسة -1

المشرع،   عليها  التي حرص  المبادئ  أهم  من  العمومية  الصفقات  في  المنافسة  مبدأ  يعد 
من تتوفر فيه شروط    ةطاء الفرصاع . ويقصد بهذا المبدأ  2داري الإ  لمواجهة الفساداعتبارها آلية ب

الصفقة العمومية ليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين وكفاءاتهم على 
 . 3أساس مقتضيات المصلحة العامة 
وفقا لأسس ومعايير أمام فرصة اختيار افضل المتعاقدين    ةدار وفي ظل هذا المبدأ تكون الإ

الصفقة   المنفردة محل  بإرادتها  الإدارة  فتحدد  الشخصية،  الاعتبارات  بحتة، عن كل  موضوعية 
 . 4وموضوعها وشروطها وتعرفه لجميع الأشخاص المهتمين والمعنيين به 

يمكن لأي شخص تتوافر فيه الشروط التقدم لطلب العروض، ذلك اما من حق استوفى 
افس ويجدر الاشارة إلى أنه لا وجود للتعارض بين حرية المنافسة وقيام  شروط طلب العروض للتن

 
تفويضات  و  ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  02المادة   - 1

 . 2015سبتمبر  20الصادر  50، الجريدة الرسمية العدد المرفق العام
،جامعة مولود  مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون آليات تياب نادية،  - 2

 .62ص، 2013معمري، تيزي وزو، 
 ،2003/2004لجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، اعملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري  قدوج حمامة، - 3

 .122ص
، رسالة دكتوراه علوم قانونية، تخصص قانون  الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرعبد العالي حاحة،  - 4

 .432صعام، جامعة محمد خيضر بسكرة )الجزائر(، 
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القانون خول   العروض،  فيها في عطائه شروط طلب  الدخول  الأفراد من  أحد  بحرمان  الإدارة 
الشروط   توفرت في عطائه  ولو  الصفقة  المتعاقدة سلطة إصدار قرار حرمان دخول  المصلحة 

 .1على نص قانونيالمطلوبة، إذا كان الحرمان يستند 
 ويتضح أن هذا المبدأ يتكون من عنصرين:

يجب أن تكون الإدارة حرة في تحديد الفئات التي لا يسمح لها بالدخول في المنافسة   -
 وكذا الفئات التي لا يسمح لها بذلك. 

يجب أن تكون قاعدة المناقصة متسعة كل ما أمكن ذلك، لضمان وجود منافسة حقيقية  -
 .2المصلحة المالية للإدارة وانعكاس ذلك على 

 مبدأ المساواة بين المتنافسين -2

على قدم المساواة  فيها  الحق في الاشتراك    ةلى الصفقإن يتقدم  ألك قانونا  ت يمكن لكل من يم
 .3، وليس للإدارة أن تقيم أي تمييز فير مشروع بين المتنافسين مع باقي المتنافسين

لها أن تمنح    جميع الأشخاص الراغبين بالتعاقد، لا يجوزعلى الادارة أن تراعي المساواة بين  
الفرصة للتنافس لبعض الأشخاص دون البعض الآخر، ولكن يجوز لها أن تحدد من لهم حق  

في المناقصات المحدودة وفي المناقصات بعد كما هو الحال  ،  أولا الاشتراك في طلب العروض  
بين الراغبين بالتعاقد، إذ يتوجب عليها تحقيق   إجراء المنافسة، دون أن يخل ذلك بمبدأ المساواة 

هذه المساواة في هذا النوع من المناقصات، حتى ولو كانت تتمتع بنوع من السلطة التقديرية في 
   .4كان تصرفها مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة  وإلااختيار من تتعاقد معه، 

 
 
 
 

 
 132صمرجع سابق، بن بشير وسيلة،  - 1
، ص 1994، ، القاهرة1، دراسة مقارنة، طأساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق، بو الليلأعبد الفتاح صبري  - 2

195. 
ص  ،1991، دار الفكر العربي، مصر،5ط (،الأسس العامة للعقود الإدارية )دراسة مقارنةسليمان محمد الطماوي،  - 3

237. 
 .74ص . 2010 والتوزيع، عمان، الأردن،، دار الثقافة للنشر 1، طالعقود الإدارية ف الجبوري،لمحمود خ - 4
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 مبدأ الشفافية  -3

للوقاية من الفساد  آليةيعتبر مبدأ الشفافية في مجال الصفقات العمومية أمرا جوهريا، لأنه  
منها  إذ  الإداري،   الإدارية  الرقابة سواء  بممارسة  بفعالية وعلى مستوى جميع   وأيسمح  المالية 
 . 1المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية المراحل 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حين أقر بوجوب  وأكد المشرع على مبدأ الشفافية ض
العمومية طبقا  تسيير الأموال  والعقلانية في  والمسؤولية  الشفافية  لتعزيز  اللازمة  التدابير  اتخاذ 

من الفساد ومكافحته، كما دعا المشرع إلى الوقاية  من قانون    10للقانون وهذا ما أكدته المادة  
 .2ضرورة تكريس هذا المبدأ 
نجدها نصت على مبدأ الشفافية، لضمان نجاعة الطلبات العمومية    05وبالرجوع إلى المادة  

 .2473-15والاستعمال الحسن للمال العام وذلك ضمن احترام أحكام المرسوم الرئاسي رقم 
 الفرع الثاني

 إجراءات إبرام الصفقات العمومية 

 إجراءات تتمثل فيما يلي: تمر الصفقات العمومية عند إبرامها على عدة 

 اولا: طرق إبرام الصفقات العمومية 

المادة   تنظيممن    39نصت  المتضمن  الرئاسي  وتفويضات   المرسوم  العمومية  الصفقات 
برم الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل على أن ت 15/247المرفق العام 

 الطرق في الآتي: . وسنذكر هذه 4القاعدة العامة أو وفق التراضي 

اعتمد المشرع الجزائري على أسلوب المناقصة كقاعدة عامة في أول   طلب العروض:  -1
قانون ينظم الصفقات العمومية، لقد تبنى القانون أن العرض الذي يقترح اقل الاثمان هو العارض 

 
، مداخلة ملقاة ضمن فعاليات الملتقى  مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية في التشريع الجزائري  مراد بلكعيبات، - 1

ماي   20، يوم -لمدية –الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة يحى فارس 
 .03ص ، 2013

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحنه.  01-06من القانون  10أنظر المادة  - 2
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية   2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  - 3

 (.2015لسنة  50وتفويضات المرفق العام )الجريدة الرسمية رقم 
 تضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. ي 247-15المرسوم الرئاسي من  39المادة  - 4
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تكون لديه الخبرة  لتعاقد، فعادة العارض  اانيات كبيرة لتنفيذ المشروع محل  الذي يتوفر على إمك
. 1اللازمة الأسبقية في تنفيذ مشروعات مماثلة وهو ما ينعكس سلبا على تنفيذ موضوع الصفقة 

 شكال: أربعة أويتخذ طلب العروض 

 15/247ي  من المرسوم الرئاس   43حسب ما جاءت به المادة    طلب العروض المفتوح:  -أ
 . 2قدم تعاهدا ين أي مترشح مؤهل أ جراء يمكن من خلاله إنه أ

من المرسوم الرئاسي   44عرفات المادة    طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا:  -ب
الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي    المرشحينأنه إجراء يسمح لكل    15/247

تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا من قبل إطلاق هذا الإجراء بتقديم تعهد ولا يتم انتقاء قبلي  
 . 3للمترشحين من طرف المصلحة المتعاقدة 

ية يكون المرشحون  انتقائلاستشارة  نه اجراء  أ  45عرفته المادة    طلب العروض المحدود:  -ج
 .4هدا وحدهم لتقديم تعمدعوين من قبل  يولهم الأؤ الذين تم انتقا

من نفس القانون على أنه    46وفي حالة طلب العروض المحدود على مرتين، نصت المادة  
، في مرحلة أولى، برسالة  45تتم دعوة المرشحين الذين جرى انتقاؤهم الأولي طبقا لأحكام المادة  

 . 5ن عرض مالياستشارة، إلى تقديم عرض تقني دو 
من نفس القانون انها اجراء يضع رجال الفن في    47: حسب نص المادة  المسابقة  -د

 . 6منافسة لاختيار رأي لجنة التحكيم 
وما يفيد أن الإدارة تلجأ للمسابقة كأسلوب للتعاقد من أجل الحصول على أفضل العروض  
المقدمة من قبل المتنافسين، كما أطلق عليهم المشرع "رجال الفن" بفتح المجال أمام الجميع لتقديم  

 عروضهم. 
 

 
 . 126،127، ص 2014جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ، 4، ط شرح تنظيم الصفقات العمومية ،عمار بوضياف -1
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  43المادة  - 2
 من نفس المرسوم  44المادة  - 3
 من نفس المرسوم. 54المادة  - 4
 . 247-15من المرسوم الرئاسي  46أنظر المادة  - 5
 من نفس المرسوم 47المادة  - 6
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 التراضي  -2

الرئاسي   المرسوم  في  التراضي  العم  15/247عرف  الصفقات  تنظيم  ومية  المتضمن 
أنه:" إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون    41وتفويضات المرفق العام في المادة  

الدعوة الشكلية إلى المنافسة، ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي  
 .1بعد الاستشارة وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة 

لأسلوب الاستثنائي في التعاقد الذي تقوم به السلطة مختصة دون التقيد  يفهم من هذا هو ا
بالشكليات طلب العروض، وذلك في إطار المنافسة المفتوحة مع المرشحين للتعاقد مع الاحتفاظ  

 .2بالحرية الكاملة في اختيار المتعامل المناسب بشرط الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا الإجراء 
 ين: والتراضي هو نوع

يعتبر طريقة استثنائية لإبرام الصفقات العمومية الذي إليه المصلحة   التراضي البسيط:  -أ
حيث تجد هذه الأخيرة نفسها في هذه الحالة في   المتعاقدة إلا في حالات ملحة فرضتها الضرورة،

يع حرية تامة وذلك لتحررها من الإجراءات التي يتطلبها طلب العروض للتعاقد بشكل مباشر وسر 
 . 3والإجراءات مختصرة 

المتعاقدة    التراضي بعد الاستشارة:  -ب المصلحة  تبرم  الذي من خلاله  هو ذلك الاجراء 
بعد استشارة مسبقة حول اوضاع السوق وحالة المتعاملين الاقتصاديين، والتي تتم بكل   ةالصفق

ة في نشر الإعلام الطرق المكتوبة تصلي ذلك دون شكليات الأخرى، وتتمثل هذه الوسائل المكتوب
 .4ويعلق على لوحة إعلانات المصلحة المتعاقدة

 ثانيا: الإعداد المسبق لدفتر الشروط 

المتعامل المتعاقد معها في حالة منحه للصفقة،  و  دفتر الشروط يعد بمثابة عقد ملزم للإدارة 
وهو عبارة عن وثيقة رسمية تضعها الإدارة المعنية بصفقة أو المشروع بإرادتها المنفردة، تحدد 

 
 من نفس المرسوم 41المادة  - 1
 .205، ص 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3، ط2ج  القانون الإداري )النشاط الإداري(،عمار عوابدي،  - 2
 . 302ص تعليق على قرار، كلية الحقوق، جامعة بجاية،  ،سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقات التراضيتياب نادية،  - 3
 . 310تياب نادية، المرجع نفسه، ص  - 4
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بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها، وشروط المشاركة فيها اختيار 
 .1المتعامل المتعاقد معها 

يجب توفرها قبل إعداد دفتر الشروط وتتمثل في تحديد الحاجات الواجب تلبيتها   وهناك قيود
تتعاقد وأن تلتزم بمبالغ بموجب الصفقة، وكذا توفر المقابل المالي حيث لا تستطيع الإدارة ان  

لا اذا وجد الاعتماد المالي اللازم لمواجهة الاعباء الجديدة، وهذه القاعدة ليست مقصورة  إمعينة،  
نشاط الإدارة المتعلق بالعقود الإدارية والتي من بينها الصفقة العمومية ولكنها تشمل كل    على

 .2نشاط إداري تقوم به الإدارة ويترتب عليه التزام بدفع المال 
إعداد الدفتر أهمية كبيرة في مجال الصفقات العمومية، فقبل دعوة للمنافسة وحتى في إطار  

 . 3عداد دفتر الشروط وهذا كله من أجل الوقاية من الفساد الإداري التراضي على إدارة المتعاقد إ 
 ثالثا: الإعلان عن الرغبة في التعاقد 

الع مبدأ  بينها  ومن  المبادئ  بعض  مراعاة  بضرورة  المتعاقدة  المصلحة  المشرع    لانية ألزم 
 دارة عن رغبتها في التعاقد.علان الإإ فية، ويتجسد هذا المبدأ عن طريق والشفا

إلى إيصال العلم إلى المصلحة المتعاقدة  عن الرغبة في التعاقد أن تلجأ    علانالإ  ويكون 
المواصفات   ونوعية  التعاقد  شروط  على  الحصول  كيفية  عن  وإبلاغهم  التعاقد،  في  الراغبين 

، وذلك عن طريق اللجوء إلى الاشهار الصحفي والذي يكون وجوبيا في حالة طلب  4المطلوبة 
 .5مسابقة العروض والتراضي وال

 
 . 242عمار بوضياف، مرجع سابق، ص - 1
 .319ص  ،1991مصر، ،، مطبعة جامعة عين شمسالأسس العامة للعقود الإداريةي، سليمان محمد الطماو  - 2
 . 426عبد العالي حاحة، المرجع السابق، ص  - 3
، 2014، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 1، دراسة مقارنة، طود الإداريةقوسائل إبرام العريم علي إحسان محمد العزاوي،  - 4

 .37 36ص ص 
 " يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات الآتية:  247-15من المرسوم الرئاسي  61المادة نصت  - 5

 طلب العروض المفتوح. -     
 طلب العروض المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا.  -     
 طلب العروض المحدود. -     
 المسابقة.  -     
 ء. التراضي بعد الإستشارة، عند الإقتضا -     
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لى أنه يجنب الإدارة من أجواء الشك والريبة  إاقد  وتكمن أهمية الإعلان عن الرغبة في التع 
في التعامل النزيه أثناء إبرام الصفقات العمومية وتحقيق المنفعة المالية للإدارة، لأنها ستؤدي إلى 

سعار ذلك تتحقق الوقاية  فضل الأأ  دارةلى حصول الإإ عدد المشاركين الأمر الذي يؤدي    زيادة
 .1من جرائم إهدار وتبديد المال العام 

 رابعا: إجراءات إرساء الصفقات العمومية

المتضمن   247-15المرسوم الرئاسي من  160المادة  الفقرة الأولى منطبقا لما جاء في 
  حداث لجنة دائمة إعام التي تنص على وجوب  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق ال تنظيم  

 .2كثر مكلفة بفتح الأظرفة وتقييم العروض أ و أ ةواحد
مهمتها تكون  في المرحلة الأولى  ،  وتقييم العروض بعمل مزدوج فتح الأظرفة  حيث تقوم لجنة  

والتحقق من وجود جميع الوثائق المطلوبة في الإعلان، وتحرر بذلك محضرا يتضمن    فتح الأظرفة
وهي مرحلة تقييم العروض من طرف اللجنة   ألا  ةالثاني  ةالمرحل  جميع التحفظات، وبعدها تأتي

 .3متخذة في ذلك كافة الشروط التقييمية المنصوص عليها في هذا القانون 
حية إرساء الصفقات مسؤول المصلحة المتعاقدة لوحده،  رغم ذلك أسند المشرع الجزائري صلا

جنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ي معنى لرأي لأيكون هناك    نمساهمة للفساد، ول  أكبر  وهذه
 خير يعود للمصلحة المتعاقدة وهذا لن يفيد في الحفاظ على المال العام.ن الرأي الألأ

 الصفقات العمومية الرقابة الإدارية في مجال : المطلب الثاني
بالخزين وطيدة  علاقة  أنواعها  بمختلف  العمومية  من  للصفقات  أضحى  فإنه  العامة،  ة 

و أ مراحلها سواء قبل إبرام الصفقة  مختلف ةململاز  ةخضاعها لصور شتى من الرقابإالضروري 
 عند دخولها حيز التنفيذ وبعد التنفيذ. 

 
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، قانون عام، جامعة  ،آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العموميةحمزة خضري،  - 1

 . 178ص ،2014/2015الجزائر، 
 . 247-15من المرسوم الرئاسي  160المادة  - 2
 .247-15من المرسوم الرئاسي   72و 71أنظر المادتين  - 3



        تدابير الوقاية من الفساد ومكافحته   في الصفقات العمومية                                                                                                               الأول    الفصل  

36 

 

الأإ الغرض  التأن  الرقابة هو  المرجوة من ساسي من تسليط هذه  كد من تطبيق الأهداف 
التعاقد، وإلزام الإدارة العمومية والهيئات المستقلة بالتقييد بأحكام تنظيم الصفقات العمومية بما 

 يكرسه القانون خاصة المبادئ الكبرى للتعاقد كمبدأ الشفافية والمساواة بين العارضين.

 الفرع الأول 
 الرقابة الداخلية 

أجهزة منبثقة عنها   على نفسها، عبر  ةداريلإتمارسها السلطة ا  ةذاتي  ةالداخلية رقابن الرقابة  إ
 .1وتحديد أسبابه وسبل معالجته  نحرافالاوذلك لمنع 

  وهي   "فتح الأظرفة وتقييم العروض"  ةالداخلية لجنة متخصصة تدعى بلجن  وتنظم الرقابة
في   ة،تركيبعن    عبارة لجنتين  شكل  في  سابقا  كانت  أن  الملغى    بعد  الرئاسي  المرسوم  ظل 
236/210 . 

من المرسوم الرئاسي   160تتشكل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض حسب نص المادة  
من طرف السلطة المتعاقدة،    لمن موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة. تشك  247/15

ساس الكفاءة أعلى  ة الموظف ويتم اختيارهم  هذه السلطة على المرشحين اكتسابهم صفتشترط  و 
 . 3هم، ويكون الموظف تابعا للمصلحة المتعاقدةالممارسة مهم

ن  أعلى مهام لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، حيث أكد المشرع    72و  71نصت المادة  
الصفقه بمنح  له  علاقة  لا  إداري  عمل  هو  اللجنة  المصلحة    عمل  اختصاص  من  يكونوا  أن 

لغاء المنح المؤقت إ و  ألغائها  إأو  ا  علان عن عدم جدواهو الإ أ لمتعاقدة التي تختص بمنح الصفقه  ا
 .4لها 

 

 
، مجلة العلوم الإدارية الإدارية على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ابة قكامل، الر  وعليوة هشام محمد أبو عمرة  - 1

 . 76، ص2017جامعة حمة لخضر الوادي، ، 01، العدد 01والمالية، المجلد 
المتضمن تنظيم الصفقات   247-15ت العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي ابة الداخلية على الصفقاق، الر بن صابر فتيحة - 2

، جامعة محمد خيضر بسكرة، أفريل 22، العدد 12، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد العمومية وتفويضات المرفق العام
 .283، ص2020

 . 247-15من المرسوم الرئاسي  160أنظر المادة  - 3
 .247ّ-15المرسوم الرئاسي من  72و 71المادتين  - 4
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 الفرع الثاني
 الرقابة الخارجية

الصفات العمومية على هيئات الرقابة القبلية ن الهدف الأساسي للرقابة هو من مطابقة  إ
التزام المصلحة إضافة إلى مطابقة    247-15والبعدية للأحكام المعمول بها في المرسوم الرئاسي  

 .1631وهذا من تحدثت عنه المادة  المتعاقدة للعمل كمبرمج بكيفية نظامية
 تتشكل الرقابة الخارجية من لجان:

 ة للمصلحة المتعاقدة:لجنة الصفقات العمومي أولا:
تحضير  في  المساعدة  بتقديم  تختص  المتعاقدة  للمصلحة  العمومية  الصفقات  لجنة  إن 
الصفقات العمومية وترتيبها ودراسة دفاتر الشروط والملاحق ومعالجة الطعون، تتشكل من اللجان 

 التالية: 
 247-15الرئاسي من المرسوم  171حسب نص المادة : اللجنة الجهوية للصفقات -1

 تتشكل هذه اللجنة من: 
 الوزير المعني أو ممثله رئيسا،  -

 ممثل المصلحة المتعاقدة،    -

 ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية،  -

 ممثل عن الوزير المعني بالخدمة عند الاقتضاء،  -

 2ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة(   -

دفاتر الشروط والملاحق ومعالجة  تختص بدراسة مشاريع هذه اللجنة حيث 
 .3طعون الصفقة والمساعدة في تحضيرها وإتمام ترتيبها 

لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية والهياكل غير الممركز للمؤسسة العمومية ذات  -2
 :4من المرسوم المذكور أعلاه تتشكل من 172بناءا على نص المادة  الطابع الإداري:

 ممثل السلطة الوصية رئيسا،  -
 

 من نفس المرسوم. 163المادة  - 1
 .15-247من المرسوم الرئاسي  171المادة  - 2
 نفس المرسوم.من  184المادة  -3
 من نفس المرسوم. 172المادة  - 4
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 المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله،  -

 ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقليمية المعنية،  -

 ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية حسب موضوع الصفقة،   -

تختص هذه اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط ضمن نفس الحدود التي تدرسها  
 جنة الجهوية للصفقات. الل

من المرسوم الرئاسي سالف الذكر تتشكل   173من المادة  اللجنة الولائية للصفقات: -3
 : من

 الوالي أو ممثله رئيسا،  -

 ممثل المصلحة المتعاقدة،  -

 عبي الولائي، ثلاثة ممثلين عن المجلس الش   -

 ير المكلف بالمالية، ز و ممثلين اثنين عن ال -

 التقنية المعنية بالخدمة عند الاقتضاء،  مدير المصلحة -

 . مدير التجارة بالولاية  -
تمارس هذه اللجنة اختصاصها بالرقابة على المشاريع التي تبرمها الولاية والمصالح غير   

ضمن النفس حدود الصفقات التي  ةمصالح الخارجية للإدارات المركزيالممركزة للدولة وال 
 تدرسها اللجنة الجهوية للصفقات. 

الصفقات التي و  وتختص اللجنة الولائية للصفقات كذلك بدراسة مشاريع دفاتر الشروط
 : ثتبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية ب

 دج(. 200.000.000و يفوق مبلغها مائتي مليون دينار )أشغال واللوازم التي يساوي الأ -

 دج(.  50.000.00ا خمسين مليون دينار ) صفقات الخدمات التي يساوي أو يفوق مبلغه -

 دج(. 20.000.000)و يفوق مبلغها عشرين مليون دينارصفقات الدراسات التي يساوي أ -

 : 1تتشكل هذه اللجنة من  174المادة  من :اللجنة البلدية للصفقات  -4
 رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا،  -

 منتخبين اثنين من المجلس الشعبي البلدي،  -

 
 . 15/247من المرسوم الرئاسي  174المادة  - 1
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 ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية،  -

 . ولاية عند الاقتضاءلل التقنية المعنية بالخدمة ممثل عن المصلحة  -
البلدية والتي الصفقات التي تبرمها  و   تختص هذه اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط 

( دينار  مليون  مائتي  عن  المالية  قيمتها  صفقات    200.000.000تقل  حالة  في  دج( 
( دينار  مليون  وخمسين  الخدمات،  50.000.000الأشغال،  في صفقات  عشرين و   دج( 

 دج( في صفقات الدراسات.  20.000.000مليون دينار )

المركز للمؤسسة العمومية لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير  -5
تتشكل  175حسب نص المادة  :172ذات الطابع الإداري غير المذكور في المادة 

   :1هذه اللجنة من
 ممثل السلطة الوصية رئيسا،  -

 المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله،  -

 ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الاقليمية المعنية،  -

 بالمالية،  ممثلين اثنين عن الوزير المكلف -

 ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاة عند الاقتضاء،  -

تختص هذه اللجنة اختصاصها بالرقابة على المشاريع التي تبرمها المؤسسة ضمن نفس  
 الحدود للصفقات التي تدرسها اللجنة البلدية للصفقات. 

  ثانيا: اللجنة القطاعية للصفقات العمومية
 (، من: 185اللجنة )المادة تتشكل هذه  

 الوزير المعني أو ممثله رئيسا،  -
 ممثل الوزير المعني نائب رئيس،  -
 ممثل المصلحة المتعاقدة  -
 ممثلان عن القطاع المعني  -
 ممثلان عن وزير المالية  -
 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة  -

 
 من نفس المرسوم. 175المادة  - 1
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الخاصة بكل دائرة تدرس هذه اللجنة وتفصل في مشاريع دفاتر شروط والصفقات الملاحق 
وزارية ضمن نفس الحدود للصفقات التي تدرسها اللجنة الجهوية للصفقات المبينة سابقا، بحيث  

 تحدث لدى كل دائرة وزارية لجنة قطاعية صفقات.

اللجنة المركزية ب  تختص هذه  الإدارة  مب،  دراسة مشاريع  فاقت  الصفقة  اإذا  ثني عشرة إلغ 
دينار   دينار   12.000.000)مليون  ملايين  وستة  واللوازم،  الأشغال  صفقات  في  دج( 

 . 1دج( في صفقات الدراسات والخدمات 6.000.000)
إ كان ألى  نشير  ما  إذا  الرقابة  حالات  جميع  في  الخارجية  للرقابة  يخضع  لا  الملحق  ن 

وكذا إذا كان المبلغ  والضمانات المالية والتقنية اجل التعاقد،    متعاقدةالموضوعه لا يعدل الأطراف  
 سواء كان بالزيادة أو نقصان.  ةالمائالإجمالي لمختلف الملاحق لا يتجاوز نسبة عشرة في 

 الفرع الثالث
 ية:رقابة الوصا

تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية، من مطابقة الصفقات التي 
والاقتصاد، والتأكد من كون العملية التي هي  تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية 

 .2موضوع الصفة تدخل ضمن حيز البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع 
تمارس الرقابة الوصائية على الجهات الإدارية اللامركزية التي تتمتع بالاستقلالية، ويجدر 

هات المركزية، أي  الاشارة إلى أن هذا الاستقلال ليس استقلال تام بل تبقى تحت وصاية الج 
 3. أنها الرقابة التي تمارسها الدولة على الهيئات والجهات اللامركزية

من المرسوم  164 خصص القانون مادة واحدة فقط للرقابة الوصائية وهي المادةلقد 
  ر.سالف الذك  247/15الرئاسي رقم 

قبل تنفيذ الصفقة هي عبارة عن التأكد من أن الصفقة المبرمة وفقا لما نص  ةالرقابف
 عليه القانون المنظم لها، مع احترام مبدأ الشفافية والمنافسة الحرة. 

 
 . 15/247المرسوم الرئاسي من  184المادة  - 1
 .78عليوة كامل، مرجع سابق، ص هشام محمد أبو عمرة،   -2
، الملتقى الوطني الأول آثارها على المجالس الشعبية في الجزائرو   الرقابة الوصائية، بن ناصر بوطيب، بوحنية قوي   - 3

 . 03ص ، 2012أفريل  19و 18حول دور البلدية، في التنمية المحلية، المركز الجامعي النعامة، يومي 
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خاصة في  ية بالشكل الكافي و رقابة الوصاساليب ألم يفصل وينظم المشرع وإن قانون 
، فلا يمكن اعتبار فكرة الوصاية  ه الرقابةهو ما يحد من فعالية هذمجال الصفقات العمومية، 

على الاعمال الإدارية مجرد إجراءات بيروقراطية أو روتينية، بل القصد منها سلامة ومشروعة 
 سائر الأعمال الصادرة على الإدارة. 

 
يستوجب الرجوع الى ولأن المشرع لم يفصل في مضمون رقابة الوصاية ولا كيفيتها،  

 . 1، لفهم هذا النوع من الرقابة القواعد العامة للرقابة في قانون الولاية وقانون البلدية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 . 156تياب نادية، مرجع السابق، ص  - 1
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 خلاصة الفصل الأول 
وضع تدابير تحمي من الفساد   01-06نستخلص أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  

الالتزام بها و   الصفقات العمومية خصوصا، حيث جاء القانون بالتدابير الواجب اتباعهاو   عموما
 كيفية التصريح بالممتلكات. و  من خلال عمليات التوظيف،

الا بين  العمومية  الصفقات  لقانون  بالنسبة  الصفقات  جأما  لإبرام  اتباعها  الواجب  راءات 
الخضوع إلى رقابة الصفقات من طرف لجان  و   العمومية، مع ضرورة احترام المبادئ الأساسية،

 .247-15مختصة نص عليها المرسوم 
وعلى الرغم من التدابير التي كرسها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والاجراءات التي  

الرئاسي المرسوم  بها  لردع   جاء  كافية  تكن  لم  القوانين  فإن هذه  العمومية،  بالصفقات  الخاص 
الفساد ومكافحته، بل هناك آليات أخرى تساعد على الوقاية من الفساد ومكافحته سنتطرق إليها  

 في الفصل الموالي. 
 



 

 

 
 
 
 
 

الهيئات الإدارية للوقاية من  :  الفصل الثاني

 الفساد في الصفقات العمومية 
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مكافحة الفساد في الجزائر، ودورها في  في هذا الفصل سنقوم بتسليط الضوء على هيئات  
حماية المال العام، وذلك من خلال دراسة اختصاصاتها وصلاحياتها التي خولها القانون لهذه 
الآليات التي منحها المشرع، ومعرفة مدى فعاليتها في حماية المال العام، وتحقيق الردع ومكافحة  

لمكلفة بمكافحة الفساد في مجال الصفقات الفساد في الجزائر. فإلى أي مدى ساهمت الهيئات ا
 العمومية في الجزائر؟ 

 المبحث الأول: الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية 
 المبحث الثاني: الهيئات المالية للوقاية من الفساد ومكافحته
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 إطار الصفقات العمومية : الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد في المبحث الأول
 ولأن الصفقات العمومية مجالها جد حساس على المال العام فإن المشرع أقر هيئات مكافة 
لمكافحة الفساد الذي يعتري الصفقات العمومية، فسنتطرق إلى السلطة العليا للشفافية والوقاية من  
الفساد ومكافحته في )المطلب الأول(، ثم إلى الديوان المركزي لقمع الفساد ومكافحته في )المطلب 

 الثاني( 
 المطلب الأول: السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 

المادة  ا في  الدستوري  المؤسس  لسنة    204ستبدل  الدستوري  التعديل  الهيئة   2020من 
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث  

  2016أدخل عليها بعض التعديلات، أهمها استبعاد التكييف الذي تضمنه التعديل الدستوري  
ئة الوطنية على اعتبارها هيئة إدارية مستقلة حيث أصبحت حاليا في ظل التعديل بخصوص الهي 

يحدد تنظيم    2022مايو    5المؤرخ في    08-22سلطة مستقلة، ثم جاء القانون    2020الدستوري  
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيتها، وبناءا على هذا سنتناول  

ع الأول( الطبيعة القانونية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أما في في )الفر 
 )الفرع الثاني( سنتطرق إلى اختصاصها . 
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 الأول  فرعال
 ومكافحته   من الفساد لعليا للشفافية والوقايةا سلطةالطبيعة القانونية لل

، ومكافحته  من الفساد  الوقايةو   افيةلعليا للشفافي هذا الفرع سنتطرق إلى تعريف السلطة  
 والتنظيم الإداري للسلطة، ثم نعرج إلى مظاهر استقلاليتها. 

 الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  سلطةالتعريف بالأولا:      
سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى   هي     

كذا بموجب  و   18حرص على منحها الشخصية القانونية سواء بموجب المادة و  رئيس الجمهورية"
  الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  413-06من المرسوم الرئاسي رقم    2المادة  

الكشف  و   حيث تتولى هذه الهيئة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الفساد،  مهاتنظيو   مكافحتهو 
 1.عنه مع إيقاف كيفيات سيرها مرتكبيها

ذلك و   كيفها كسلطة إدارية مستقلة،  2020وتجدر الإشارة أيضا أن التعديل الدستوري لسنة  
الوقاية من الفساد ومكافحته  السلطة العليا للشفافية و التي جاء فيها: "و   منه  204بموجب المادة  
والمالية." وتضيف   تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية،  وهي سلطة إدارية مستقلة،  مؤسسة مستقلة"

أنه  205  المادة على  الدستور  نفس  الفساد    ":  من  من  والوقاية  للشفافية  العليا  السلطة  تتولى 
 ومكافحته، على الخصوص المهام الآتية: 

 نية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها.وضع استراتيجية وط -
متناول  - في  اختصاصها، ووضعها  بمجال  المرتبطة  المعلومات  وتبليغ  ومعالجة  جمع 

 الأجهزة المختصة. 

 
ة  الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاي  2006نوفمبر  22المؤرخ  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  2تنص المادة  -1

  07المؤرخ  64-12( المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 74، الجريدة الرسمية )سيرها  مكافحته وتنظيمها وكيفياتو  من الفساد
الاستقلال المالي وتوضع لدى رئيس و  : " الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنويةأن ،على2012فبراير 

 ".الجمهورية
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مخالفات،  - وجود  عاينت  كلما  المختصة  القضائية  والسلطة  المحاسبة  مجلس  إخطار 
 والأجهزة المعنية.  وإصدار أوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات

 المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد.  -
 متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد. -
 إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها.  -
 المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد.المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة  -
المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة   -

 . "1الفساد

 ومكافحته  من الفساد لعليا للشفافية والوقايةاالتنظيم الإداري ثانيا:       
التنظيمي         الهيكل  الجزائري اهتماما كبيرًا بشأن  المشرع  للشفافية  أولى  العليا  للسلطة 

الذي يحدد تنظيم    08-22القانون رقم    ، حيث أدرجها من خلالوالوقاية من الفساد ومكافحته
وم بينما أشار المرس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها،  

الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها   413-06الرئاسي رقم  
وكيفيات سيرها )المعدل والمتمم( إلى عدة أحكام تبين كيفية تنظيم وسير أعمال هذه الهيئة بما  

ا الوسائل  بكافة  الهيئة  تزويد  الجزائري على  المشرع  كما عمل  الهيئة،  تشكيلة  ذلك    لبشرية في 
من المرسوم الرئاسي رقم    5المادية التي تضمن لها حسن أداء مهامها، بحيث نصت المادة  و 

تقييم  و   السالف الذكر على تشكيلة الهيئة التي جاء فيها:" تضم الهيئة مجلس يقظة  06-413
قابلة للتجديد   (5أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس )  6ستة  و   يتشكل من رئيس

 "....دةمرة واح

 
ديسمبر   30والموقع في  442-2دستور الجمهورية الجزائرية المعدل بموجب المرسوم الرئاسي ، 520و 420المواد  - 1

 .2020ديسمبر  30( الصادر 82المتعلق بالتعديل الدستوري، الجريدة الرسمية ) 2020
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إن تحديد هذه المدة بمثابة حماية الأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أثناء  
تأدية مهامهم خلال عهدتهم المحددة قانونا من كل أشكال التوقيف التعسفي، بالتالي فالهيئة تتميز  

مرسوم رئاسي، كما ستة أعضاء يتم تعيينهم بموجب  و   بالطابع الجماعي أي تتشكل من رئيس
تنهى مهامهم بنفس الكيفية، وهذا الأمر شعر أعضاء بالهيئة بالاستقرار والثبات في منصبهم وهذا 
 ما ينعكس إيجابا على الوظيفة التي يقومون بها حيث ي تكون مؤمنة ضد كل أشكال الضغط 

 .التعسفو 
-06لرئاسي رقم  من المرسوم ا  6المادة    انصت عليه كما تتشكل الهيئة أيضا من هياكل

بموجب المرسوم   2012السالف الذكر لكن بعد التعديل الذي جاء به المشرع الجزائري في    413
  :فقد تم إعادة هيكلة الهيئة كالتالي 1، 64-12الرئاسي رقم 

: يعتبر مجلس اليقظة من أهم أجهزة الهيئة الوطنية، يتشكل من  مجلس اليقظة والتقييم -أ
ء، يتكونون من طاقم متنوع من الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثل  رئيس الهيئة وستة أعضا

من    10المجتمع المدني، يتم اختيارهم وفق لمعياري الكفاءة والنزاهة وهو ما نصت عليه المادة  
 413-06المرسوم الرئاسي رقم 

اح  يرأسها أمين عام يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتر   الأمانة العامة:  -ب
من رئيس الهيئة بمساعدة نائب مدير مكلف بالميزانية والمحاسبة ونائب رئيس مكلف بالمستخدمين  

  .والوسائل 
تم النص عليه في كل من المرسوم الرئاسي رقم    التحسيس:و   قسم الوثائق والتحاليل  -ج

يه التحسيس وهو ما نصت علو   السالف الذكر قبل تعديله تحت تسمية مديرية الوقاية  06-413
رقم  و   منه  6المادة   الرئاسي  المرسوم  والتحاليل   64-12في  الوثائق  بقسم  تسميته  إعادة    تم 

 
اية من الفساد يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوق 2006نوفمبر  22مؤرخ في   413-06من المرسوم الرئاسي رقم  6المادة  -  1

 كيفيات سيرها.  و  تنظيمهاو   ومكافحته
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التحسيس إلا أن هذا المرسوم الرئاسي لم يتطرق إلى تحديد تشكيلة هذا الجهاز رغم الدور الفعال و 
  .الذي يلعبه في مجال مكافحة الفساد

بالممتلكات:  -د التصريح  المرسوم هو جهاز مستق  قسم معالجة  تم استحداثه بموجب  ل 
من أجل معالجة المسائل المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وذلك لما تتمتع   64 -12الرئاسي رقم  

  .به هذه الآلية من أهمية في مواجهة الفساد وخاصة في الصفقات العمومية 
سوم مكرر من المر   13استحدثه المشرع بموجب المادة    قسم التنسيق والتعاون الدولي:  -ه

رقم   في ظل 1،   12-64الرئاسي  الجهاز  هذا  مهام  النص على  يتم  لم  أنه  إلى  الإشارة  تجدر 
  .413-06المرسوم رقم
 مظاهر استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  -ثالثا

السالف الذكر، نجد أن المشرع الجزائري   01-06من القانون رقم    18باستقراء نص المادة  
من و   جهو   يجسد استقلالية الهيئة لثقل المهام المسندة لها ولتمكينها القيام بدورها على أكملو   يؤكد

هو الأمر الذي ألحت عليه اتفاقية الأمم المتحدة و   ،2فعاليتها  للتصدي لظاهرة الفساد و   أجل نجاعة
ما أكدت على ذلك الفقرة ، ك3محاربته و   كذا اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفسادو   لمكافحة الفساد

التي جاء فيها :"تؤسس هيئة وطنية   2020من التعديل الدستوري لسنة    202الأولى من المادة  
الفساد من  مستقلة.." و   مكافحتهو   للوقاية  إدارية  سلطة  الصريح  4هي  الاعتراف  يؤكد  كله  هذا   ،

 
 . 2006نوفمبر  22في مؤرخ  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  6المادة  -1
الهيئات وهؤلاء الأشخاص ما   من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي جاء فيها :"....وتمنح تلك الهيئة أو 36المادة  -2

 "....م من الاستقلاليةيلز 
اتفاقية الاتحاد على   ، يتضمن التصديق2006أبريل  10مؤرخ في  137- 06من المرسوم الرئاسي   20/4تنص المادة  3

،  2006أبريل  16( الصادر 24، الجريدة الرسمية )2003يوليو  11المعتمدة بمامباتو في محاربته و  الأفريقي لمنع الفساد
ية الاستقلال اللازم بغية تمكينها من الاضطالع بالمهام المنوطة بها بصورة  على ما يلي: "يسمح للسلطات أو الوكالات الوطن

 .فعالة

 . 442-2الجزائرية، المعدل بموجب المرسوم الرئاسي ية، دستور الجمهور 202المادة  - 4
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اء من) الناحية العضوية باستقلالية الهيئة، غير أن النصوص المنظمة له تحد من استقلاليتها سو 
 . أو من الناحية الوظيفية( الأمر الذي جعلنا نبحث عن طبيعة هذه الاستقلالية 

 مكافحته: و   الاستقلالية العضوية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد -أ

التنفيذية أي تأثير في اختيار  قصد بالاستقلالية العضوية أنه لا يكون الأعضاء السلطة 
على هذا الأساس يمكن قياس استقلالية الهيئة من الناحية العضوية و   السلطة الإدارية،أعضاء  

 .عن طريق دراسة مجموعة من المؤشرات التي له علاقة بذلك
يعد الطابع الجماعي للهيئة كهيئة إدارية مستقلة ضمانة  :تشكيلة ذات طابع جماعي  -1

للهيئة من خلال تشكيلتها، وهو ما نصت عزز من استقلاليتها، حيث يبرز بالنسبة  
الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية   413-06من المرسوم الرئاسي رقم   5عليه المادة 

متمم(، تتكون الهيئة من و  كيفيات سيرها)معدلو  تنظيمهاو  مكافحتهو  للوقاية من الفساد
ضوية كما حرص المشرع الجزائري على ضمان الاستقلالية الع، رئيسو  ستة أعضاء

على وجود أعضاؤها من شخصيات  01-06من القانون رقم  19للهيئة بموجب المادة 
الكفاءة، إلا أن التشكيلة الجماعية للهيئة ال تحقق الهدف و  معروفة بالنزاهةو  مستقلة

 .  .المنشود في حيادتيها

  :طريقة تعيين أعضاء الهيئة -2
أعضائها معينين بموجب أسلوب تعيين   تقتضي الاستقلالية العضوية للهيئة أن يكون        

سلطة بإقالتهم أو أعزلهم من وظائفهم مادامت لا توجد أسباب تبرر  ال  إلىيترك المجال مفتوحا  
الرئيس يتم تعينها بموجب و   مكافحته و   ذلك، إلا أن تشكيلة أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد

هو ما يؤثر سلبا على استقلالية  و  لطة التعيينليس انتخابها، هذا يعنى احتكار س و  مرسوم رئاسي
تجعلهم في تبعية و   الهيئة، حيث يمكن للجهة المحتكرة لسلطة التعيين أن تؤثر على الأعضاء

رية دون غيره على  ومن جهة أخرى، احتكار رئيس الجمهو ،  نحو السلطة التنفيذية، هذا من جهة
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مظاهر سيطرة السلطة التنفيذية على الهيئة رئيس الهيئة يعد مظهر من  و   تعيين أعضاءلاحية  ص
  .مما يسمح فيما بعد التأثير على نوعية الأحكام الصادرة عن الهيئة ، من الناحية العضوية

 : الاستقلالية الوظيفية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته -ب
الرج    مهامها دون  للهيئة ممارسة  الوظيفية  الاستقلالية  أن  وع لسلتعني  طة أخرى، كما 

إلغاؤها وتعديلها و  الوظيفية أعمالها يمكن  استبدالها من طرف سلطة عليا، وتتجلى الاستقلالية 
  :للهيئة من خلال العناصر التالية

o  تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية 

من    18حرص المشرع الجزائري على منح الشخصية المعنوية للهيئة وذلك بموجب المادة  
المعنوية ،  01-06القانون رقم   بالشخصية  تتمتع  إدارية مستقلة  الهيئة سلطة    بصفة صريحة:" 

- 06من المرسوم الرئاسي رقم    2الاستقلال المالي." وهو ما تم تكريسه أيضا في محتوى المادة  و 
كيفيات تسييرها، ينتج عن و   تنظيمهاو   الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  413

الهيئة العامة   اكتساب  القواعد  المعروفة في  النتائج  المعنوية جملة من  تتمتع  ،  الشخصية  حيث 
ينتج عن ذلك أيضا و   الهيئة بنوع من الحرية عند القيام بمهامها بالتالي تصبح مسؤولة عنها،

أيضا أهلية  و   الذي يعد من أهم أثار تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية و   تمتعها بالاستقلال المالي
يرها، إلا أن مفهوم الاستقلالية الذي أراد المشرع الجزائري تكريسه للهيئة لا يمكن أن  غو   التقاضي

  .1ليس الاستقلالية المطلقة و  يخرج عن مفهوم الاستقلالية النسبية
o المالي للهيئةو   الاستقلال  الخاصة  المالية  بين دعائم  :الذمة  المالي من  الاستقلال   يعتبر 

مكافحته، حيث اعترف و   التي تتمتع بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفسادالاستقلالية الوظيفية  
التي نصت ،  -0601من القانون رقم    18لها المشرع الجزائري بصريح العبارة بموجب المادة  
لها، المالي  المعنوية والاستقلال  الشخصية  التنظيمية    على  النصوص  إلى  بالرجوع  أنه  إلا 

 
الملتقى الوطني الخامس حول الفساد الإداري، كلية ، مكافحته"و  أعراب أحمد، "في استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 1

 . 09ص  ،2010أفريل  19-18يومي ، العلوم السياسية، جامعة أم البواقيو  الحقوق 
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لية نسبية وليست مطلقة، وهو ما يتضح لنا من خلال المادة  للهيئة، نجد أن هذه الاستقلا
فإن سجل ضمن الميزانية العامة للدولة ميزانية    413-06من المرسوم الرئاسي رقم    21/2

الهيئة وتظهر الاستقلالية المالية النسبية للهيئة أيضا من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة 
من    24و تضيف المادة  ،نفس المرسوم الرئاسي    من  22للهيئة وهو ما نصت عليه المادة  

نفس المرسوم أن الهيئة تتلقى إعانات الدولة الذي يستلزم خضوعها لرقابة المراقب المالي، 
فالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تخضع للرقابة المالية التي يمارسها مراقب مالي  

ا يؤكد لنا نسبية الاستقلالية المالية للهيئة  يعين من طرف الوزير المكلف بالمالية. فكل هذ
كونها تخضع في مواردها المالية على السلطة التنفيذية من جهة وتخضع للرقابة المالية من  

 .جهة أخرى 
o الداخلي والوقايةا  النظام  للشفافية  الفساد  لعليا  الاستقلالية   :ومكافحته  من  تتجلى 

سيرها دون  و   لقواعد التي تقرر كيفية تنظيمهافي حرية اختيارها لمجموع ا  سلطةالوظيفية لل
للمصادقة    على عكس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تخضعمشاركة أية جهة أخرى  

 . ذيةيمن طرف السلطة التنف على نظامها الداخلي
 الثاني فرعال

 ومكافحته  من الفساد لعليا للشفافية والوقايةا سلطةاختصاص ال
صلاحيات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من   08-22حدد القانون  

، الاختصاصات التي من شأنها تساهم في القيام بأعمال معينة ملقاة 15إلى المادة    4المادة  
على عاتق السلطة من رقابة وإشراف وإعداد الخطط من أجل حماية النزاهة من الفساد، كما أن 

 . 2020من التعديل الدستوري  205ادة هناك صلاحيات نصت عليها الم
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 أولا: الصلاحيات ذات الطابع التقريري: 
 قانون السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب ال صلاحيات المشرع حدد

 :التالية  بالمهام القيام تتولى الذي، و 08-22 رقم
إذ تقرر السلطة العليا الاستراتيجية التي   ،وضع استراتيجية للشفافية والوقاية من الفساد ✓

تراها مناسبة لتدعيم الشفافية والتي تساعدها على الوقاية من الفساد ومكافحته وتكون هذه 
الاستراتيجية ملزمة لجميع الجهات المعنيى بالدولة والتي يتعين عليها التقيد بها، كما أنه 

الدستوري   التعديل  ال  2020في ظل  اختصاص  السياسة  أصبح من  تقرير  العليا  سلطة 
في   الوضوح  سيما من حيث ضرورة  ولا  العامة  الحياة  في  الشفافية  تكرس  التي  العامة 

 العلاقة مع الجمهور عن السياسيات المتبعة من قبل الجهات المعنية. 
جمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دون أن يحدد   ✓

توري كيفية الحصول على هذه المعلومات المرتبة بمجال اختصاص السلطة المؤسس الدس 
 . 01-06من القانون  20العليا للشفافية، وهذه الصلاحية نصت عليها المادة 

التي   ✓ المخالفات  الفساد ومكافحته بخصوص  والوقاية من  للشفافية  العليا  السلطة  تصدر 
المعنية سواء في القطاع العام أو القطاع   عاينتها أوامر، عند الاقتضاء للمؤسسات والأجهزة

 الخاص للكف عن المخالفات وفي المقابل تخطر الجهات المعنية بهذه المخالفات.
 الموجهة منها سواء تحليلهاو   المعلومات جمع في المعيارية الوثائق نماذج اقتراحو   تصميم ✓

 الخارجي. أو الداخلي للاستعمال
 بالوقاية المتعلقةو   الاتصالو   التحليل في بها المعمول ةالعالمي المقاييسو   المعايير دارسة ✓

 توزيعها. و  تكييفهاو  اعتمادها بغرض مكافحتهو  الفساد من
 الهيئة. في الأخرى  الهياكل مع بالتنسيق التحسيسية الأعمالو  البرامج تنشيطو  اقتراح ✓
 العمومية  الهيئات مستوى  على تعميمهاو   الشفافيةو   المهنة أخلاقيات قواعد إدخال ترقية ✓

 المعنية. المؤسسات مع بالتشاور الخاصة،و 
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 حفظه ضمانو   مكافحتهو   الفساد من الوقاية ميدان  في مكتبيو   وثائقي رصيد تكوين ✓
 استعماله. و 
  1إعداد تقارير دورية لنشاطه.  ✓

الهيئة   تزويد على  01-06  رقم القانون  من  21/1  المادة نصت الصلاحيات هذه لتأكيدو 
 للقطاع العام التابعة الهيئاتو   المؤسساتو   الإدارات من تطلب أن يمكنها أي الوثائق بالمعلومات،

في   مفيدة رها ا ت معلومات أو وثائق أية آخر معنوي  أو طبيعي شخص كل من أو الخاص أو
 الفساد.  أفعال عن الكشف

 الهيئة لتزويد  مبرر غيرو   متعمد رفض كل أن المادة نفس من الثانية الفقرة وجاءت
 2القانون.  هذا مفهوم في للعدالة الحسن السير إعاقة جريمة يشكل المطلوبة الوثائقو  بالمعلومات

 به تقوم فلا عنه الامتناع أو الرد في التأخر أما سلبيا وردا مسبقا، طلبا الرفض يقتضي 
 3الجريمة .  تقوم حتى متعمدا الرفض يكون  أن يجب لهذاو  للعدالة، الحسن السير إعاقة  جنحة

يجوز   التي الوثائقو   المعلومات طبيعة يحدد لم المشرع  أن نلاحظ المادة نص باستقراءو 
 الوثائق هذه تكون  أن :بقيدين  المجال هذا في قيدها لكنو  المطلقة، الحرية تركهاو  طلبها، للهيئة

 4مفيدة.  الوثائق تكون  أن الثانيو  مهامها، بممارسة مرتبطة
رقم    23/1  المادة نص إلي بالرجوع لكن القانون   الأعضاء جميع يلتزم"  06/01من 
انتهت  الذين الأشخاص  على كذلك الالتزام هذا يطبقو   المهني، السر بحفظ الهيئة وموظفي

 
  .  64– 12الرئاسي المرسوم من  12المادة 1
 . 06/01القانون رقم من  20المادة   2
  494 ص .المرجع السابق، حاحة، العالي عبد 3

 الإداري  الفساد ظاهرة للدولة،، العمومية الوظائف في الإداري  الفساد لمكافحة كآلية بالممتلكات التصريح عثماني، فاطمة 4
 وزو، تيزي  جامعة الحقوق، كلية منشورة، ،)ماجستير مذكرة(، ئري االجز  القانون  في العمومية الصفقات مجال في الماليو 

 .32ص  ،2012
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 عليه، المحافظةو  المهني السر فالالتزام بكتمان الأول، الجانب فمن. 1" بالهيئة المهنية علاقتهم
جريمة  يشكل الالتزام لهذا خرق  كل المشرع اعتبرو  بل مطلق،  عام التزام المبدئية الناحية هو من
قانون   من 301 المادة كون ،  المهني السر  إفشاء لجريمة العقوبات لقانون  طبقا عليها يعاقب

السر  بكتمان المؤقتة  أو الدائمة الوظيفة أو المهنة بحكم المؤتمنين الأشخاص تلزم،  العقوبات
 .2بذلك  القانون  يرخص لم ما المهني،

 بالممتلكات  التصريحات معالجة قسم مهام -ثانيا
القسم  هذا صلاحيات المتممو   المعدل  413-06  رقم الرئاسي المرسوم من 13 المادة حددت

 :يلي  كما
من   02 الفقرة في عليه منصوص هو كما العموميين للأعوان بالممتلكات التصريحات تلقي

 بتلقي تختص الهيئة أن المجال هذا في  يلاحظ ماو   01-06 رقم القانون  من 06 المادة
المجالسو   رؤساء  بالممتلكات التصريحات  )الولائية و   البلدية (المنتخبة  المحلية الشعبية أعضاء 

 الولاية أو البلدية بمقر الإعلانات لوحة في طريق التعليق عن نشر محل ويكون  مباشرة بصورة
 3شهر. خلال الحالة حسب

  الوزراء و   الأول الوزيرو   الجمهورية كرئيس القياديين أو السامين العموميين الموظفين أما
 رئيس مجلسو   وأعضائها، الحكومة ورئيس أعضائه،و   الدستوري  المجلس رئيسو   البرلمان أعضاءو 

يصرحون و   4القضاة و   والولاة، القناصلة،و   والسفراء، الجزائر، بنك ومحافظ المحاسبة،  الذين 

 
 . 01-06من القانون   1الفقرة  23المادة - 1

( الصادر 49، الجريدة الرسمية )المتضمن قانون العقوبات 1966نيو يو  8المؤرخ في  156- 66من الأمر   301المادة  - 2
 . 1966يونيو   11

 .  01- 06 رقم القانون  من  06 المادة نص من الثانية الفقرة 3
 السياسية، والعلوم الحقوق  كلية .المالية ئماالجر  حول الأول الوطني الملتقى الفساد، لمكافحة الوطنية الهيئة زوايمية، رشيد 4

 ، 146ص  2007قالمة  جامعة
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 خلال شهرين الرسمية الجريدة في محتواه  وينشر العليا، للمحكمة الأول الرئيس أمام بممتلكاتهم
 .1العموميين  الموظفين على يجب مهامهم تسلمهم أو المعنيين انتخاب لتاريخ الموالين

 التصريح يكتبوا أن01-06 رقم القانون  من 06 المادة في عليهم المنصوص غير -
 بالنسبة الوصية السلطة أمام  نفسه القانون  من  04 المادة بموجب المحددة في الآجال بالممتلكات

 المباشرة السلمية السلطة وأمام الدولة، في عليا وظائف أو مناصب الذين للموظفين العموميين
 العمومية، بالوظيفة المكلفة السلطة من بقرار قائمتهم تحدد الذين العموميين بالنسبة للموظفين

 لدى أعلاه المذكورتين السلطتين هاتين قبل من وصل مقابل التصريحات هذه يتم إيداع حيث
 2معقولة.  آجال في مكافحتهو  الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة

بصورة  المنتخبة  المجالس أعضاء بالممتلكات التصريح بتلقي تختص الهيئة فإن بهذا و
 الموظفين وكذا العامة الوظيفة مدير من بقرار قائمتهم تحدد الذين العاديين الموظفينو   مباشرة
 3.دورية بصفة هذاو  مباشرة غير بصورة الدولة في عليا ووظائف مناصب يشغلون  الذين
 طبقا بالممتلكات التصريحات تحويلو  مركزةو  تجميع إجراءاتو  كيفياتو  شروط اقتراح ✓

 المعنية.  الإداراتو  المؤسسات مع بالتشاورو  بها المعمول التنظيميةو  التشريعية للأحكام
 حفظهاو  تصنيفهاو  بالممتلكات التصريحات بمعالجة القيام ✓
 المالية  الذمة تغيير في المتضمنة بالممتلكات التصريحات استغلال ✓
 إعطائها على والسهر القضائية المتابعات إلى تؤدي التي العناصر واستغلال جمع ✓

  الوجهة
 بها،  المعمول والتنظيمية التشريعية للأحكام طبقا المناسبة ✓

 
  10-06رقم القانون  من  1الفقرة  06المادة 1
 بالممتلكات كيفيات التصريح بتحديد المتعلق 0620 نوفمبر 22 في المؤرخ 415-06 رقم الرئاسي المرسوم من  02المادة 2

الجريدة  ومكافحته، الفساد من المتعلق بالوقاية القانون  من 06 المادة في عليهم المنصوص غير العموميين للموظفين بالنسبة
 .2006، (74) الرسمية

  494ص السابق المرجع ئر،االجز  في الإداري  الفساد لمكافحة القانونية الآليات، حاحة العالي عبد 3
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 1.لنشاطاته دورية تقارير إعداد ✓

المجالس  لأعضاء بالممتلكات التصريح في الواردة المعلومات استغلالو   دارسة سلطة للهيئة
العهدة   من الانتهاء بعد ومقارنتها تصريحاتهم بتلقي الهيئة تختص التي الموظفين باقيو   المنتخبة

غير  تضخم هناك أن الهيئة اكتشفت إذا ما حالة فيو   للموظف، المالية الذمة حالة مع التعيين أو
جريمة  لقيام العمومية  الدعوى  لتحريك العدل وزير إعلام حقها فمن الموظفين، أحد لثروة مبرر

 2المشروع.  غير الإثراء
 قانونا، فللهيئة المحددة الآجال خلال أصلا التصريح عدم أو الكاذب التصريح حالة  في كذلكو  

 أو التصريح عدم جريمة قيام  أساس على العمومية الدعوى  لتحريك العدل وزير إعلام في الحق
 3بالممتلكات.  الكاذب التصريح

أن المشرع ألزم الهيئة بضرورة تكليف وزير العدل بتحويل الملف مباشرة   الملاحظ والشيء
 الذي الأمر هو و,4إلى النائب العام، كما يعود له إخطار النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية 

 .الفساد مكافحة  في الهيئة دور مدى تقييم دارسة في سأوضحه
بمعالجة  المكلف القسم يعتبر أنه إلا الوطنية الهيئة أقسام جميع أهمية من بالرغمو 

لتصريحات  تلقيه خلال من الفساد لجرائم المكتشف باعتباره أهمية أكثر بالممتلكات التصريحات
 . الموظفين 
 
 
 

 
 413-06رقم الرئاسي للمرسوم والمتمم المعدل 64-12 رقم الرئاسي الرسوم من 09 المادة 1
 01-06 رقم القانون  من 37 المادة 2
 01-06 رقم القانون  من 36 المادة 3
   11ومكافحته ص الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة استقلالية في أعراب، أحمد 4
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 الدولي والتعاون  التنسيق قسم مهام -ثالثا
كلف  وقد  64-12  رقم الرئاسي المرسوم من مكرر 13 المادة بموجب القسم هذا استحدث

 :الآتية  بالمهام خصوصا
 مع المؤسسات إقامتها الواجب بالعلاقات المتعلقة الإجراءاتو   الكيفيات تنفيذو   اقتراحو   تحديد

 :بغرض 01-06 رقم القانون  من 21 للمادة طبقا الأخرى، الوطنية الهيئاتو  العمومية
 الفساد، أفعال مع التساهل حالات عن بالكشف الكفيلة المعلومات كل جمع*
تحديد  بغرض الموجودة عملهاو   الداخلية الرقابة أنظمة بتقييم القيام على العمل أو القيام* 

 الفساد.  لممارسة بالنسبة هشاشتها مدى
 .ممارستهو  الفساد بأفعال المتعلقة الإحصائيات تحليلو  مركزةو  تجميع *

 متابعة محل تكون  أن يمكن فساد  حالات  بشأن  الهيئة إلى الواردة المعلومات *استغلال
 بهما.  المعمول التنظيمو  للتشريع، طبقا لها المناسبة الحلول إيجاد على السهرو  قضائية

 المدني  المجتمع منظماتو   المؤسسات، مع بالتعاون  المتعلقة الإجراءاتو   الكيفيات *تطبيق
تبادل قصد  ذلك و   مكافحته،و   الفساد  من بالوقاية المختصة الدوليةو   الوطنية الهيئاتو   ضمان 

 مكافحته، و   الفساد من الوقاية في المعتمدة الطرق  مقاييس توحيد في مفيدو   منتظم للمعلومات
 الميدان.  هذا في الوطنية الخبرة تطويرو 

 بمصالح أضرار تلحق أن شأنها من الفساد  لمخاطر بينة عوامل تتخللها وضعية كل *دارسة
 بشأنها الملائمة التوصيات تقديم بغرض البلاد،

 الهيئات أو المنظمات أو المؤسسات بمساعدة انجازها يتم تكوينية دوارتو   ببرامج *المبادرة
 ذلك،  تنظيمو  مكافحتهو  الفساد من بالوقاية المختصة الدوليةو  الوطنية

  1لنشاطاته. دورية تقارير *إعداد

 
 . 413-06 رقم الرئاسي المرسوم من 10 للمادة والمتمم المعدل 64-12 رقم الرئاسي المرسوم من مكرر 13 المادة 1
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سمح  وجه أحسن على لمهامها الهيئة أداء أجل من  أنه إلى الأخير في الإشارة يجبو   هذا
  الفساد من الوقاية مجال في عمومية هيئة أو مؤسسة أو إدارة أي مساعدة بطلب المشرع لها
 في تفيدها أن يمكن دارسات  هيئة أو مستشار  أو خبير بأي الاستعانة يمكنها كما مكافحته،و 

 1به.  المعمول للتنظيم أعمالها طبقا
أو   العام للقطاع التابعة الهيئاتو   المؤسساتو   الإدارات من تطلب أن للهيئة يمكن كذلك

في  ذكرته أن سبق كما اختصاصاتها نطاق في تدخل التي المعلوماتو   الوثائق بجميع الخاص
 التحسيس و  التحاليلو  بالوثائق المكلف القسم صلاحيات
تجدر   قانونا لها المحددة اختصاصاتها وكذا الوطنية للهيئة القانونية الطبيعة استعراض وبعد
 أو القضائي الطابع واقصاء للجهاز، الإداري  الطابع على  بداية التأكيد يصعب بأنه الملاحظة

 الوقاية قانون  وبموجب إذ  الهيئة، لاستقلالية الخيالية الطبيعة ذلك إلى ضف له، الشبه القضائي
 التنفيذية السلطة لتبعية يخضعها ولكن الهيئة، استقلالية على صراحة ينص ومكافحته من الفساد
 2.ذاته في الوقت

 الديوان المركزي لقمع الفساد  :المطلب الثاني

رئيس الجمهورية   في نطاق حملة التطهير التي تشنها الجزائر ضد كل أشكال الفساد، أصدر
وجوب دعم الوسائل والميكانيزمات  تشدد على2009/12/13، مؤرخة في03تعليمة رئاسية رقم 

الظاهرة، ومن خلالها تم إنشاء الديوان المركزي لقمع   القانونية والعملياتية من أجل التصدي لهذه
والتحقيق  وعليه يمكن تعريفه على أنه آلية مؤسساتية مستحدثة، أنشأت من أجل التحري  ،الفساد

 . 3بة العامة في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيا

 
 413-06رقم الرئاسي المرسوم من  17للمادة والمتمم المعدل 64-12رقم الرئاسي المرسوم من  13المادة 1
 والعلوم الحقوق  كلية، مذكرة ماجستير، ئري االجز  الجنائي التشريع ظل في الخاص القطاع في الفساد ئماجر  عميور، خديجة 2

 . 86 ص ،2201، ورقلة جامعة السياسية،
 ه في القانون الجنائيرا أطروحة دكتو زائري، لظاهرة الفساد في التشريع الج والجزائيالتصدي المؤسساتي الويزة نجار،  - 3

 . 250، ص  2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، ،والعلوم الجنائية، كلية 
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للديوان )الفرع الأول(  ولإبراز الدور الذي يؤديه في مكافحة الفساد، سنوضح التنظيم الهيكلي
 ثم التنظيم الوظيفي له )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول 
 التنظيم الهيكلي للديوان

 ومكافحته إثر تعديله  مكرر من قانون الوقاية من الفساد24استحدث الديوان بموجب للمادة  
ديوان مركزي لقمع الفساد، يكلف بمهمة  التي تنص على أنه :"ينشأ  ،10-05بموجب الأمر رقم ،

،  "تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم تحدد،  البحث والتحري عن جرائم الفساد
المعدل    10-05  يحدد الطبيعة القانونية للديوان وبالرجوع إلى الأمثثثثر رقثثثثم ويلاحظ أن المشرع لم

فقرة   مكرر24حيث اكتفى بالإحالة إلى تنظيمه طبقا لنص المادة    06-01للقانون رقم   والمتمم
 .منه2

المرسوم الرئاسي  المعدل بموجب  426-11وطبقا للأحكام الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم  
المرسوم آنف المادة الثانية من   يعتبر الديوان في2014/07/23 المؤرخ في،14-209  رقم  

القضائية، للشرطة  عملياتية  مركزية  مصلحة  ووقائع   الذكر  جرائم  في  والتحقيق  بالبحث  تكلف 
 ويوضع الديوان لدى وزير العدل حافظ الأختام، ،  وتسييره يتمتع بالاستقلالية في عمله  الفساد،

 .العاصمة  ومقره الجزائر
في الفصل  المركزي لقمع الفسادومن هذا المنطلق، حدد المشرع الجزائري تشكيلة الديوان  

  09إلى  06 المواد من   وذلك في،  المعدل والمتمم   11-426الثاني من المرسوم الرئاسي رقم  
الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع  منه يتشكل الديوان من ضباط وأعوان  06ووفق المادة  

، 2006 ديسمبر  20  المؤرخ في  قانون الاجراءات الجزائية من  06-22الوطني عملا بالقانون رقم  
الشرطة وأعوان  من ضباط  أيضا  المحلية    ويتكون  والجماعات  الداخلية  لوزارة  التابعة  القضائية 

ق.إ.ج ،ويتركب أيضا من أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في 15 ،وذلك عملا بنص المادة
 مجال

من المرسوم 09 قد نصت المادةهذا و   . مكافحة الفساد، إضافة لمستخدمي الدعم الإداري والتقني
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مكتب استشاري أو مؤسسة ذات   أنه يمكن للديوان الاستعانة بخبير أو  426-11الرئاسي رقم ،
 .1كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد 

 الفرع الثاني
 التنظيم الوظيفي للديوان 

ي ذات طابع قمع سع المشرع من اختصاصات الديوان وعمل على تزويده بآليات ردعيةو 
ولتفصيل هذه النقطة يتوجّب تبيان  لتحقيق الأهداف المنشودة في تفعيل الرقابة على المالية العامة

 .  )ثانيا(وضعف الآثار ، وكذلك تعدد الإجراءات)أولا (تنوّع رقابة الديوان
 

 أولا: تنوّع رقابة الديوان:
البحث والتحري   بمهمة  426-11يقوم الديوان في إطار رقابته وفق المرسوم الرئاسي رقم  

لجرائم الفساد ومكافحته في   عن جرائم الفساد، وهو أداة عملياتية وليس أداة استشارية للتصدي
 . 2مجال إبرام الصفقات العمومية 

المتمثلة في   426-11من المرسوم الرئاسي رقثثثثثثم،  05ويتولى الديوان مهامه ضمن المادة
 :  ضمن النقاط الآتية لقانون الإجراءات الجزائية وذلكعملية البحث ومعاينة الجرائم وفقا 

 استغلال جميع الأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد واحالة مرتكبيها للمثول أمام -
 الجهة القضائية المختصة، ومنح الديوان آلية تحريك الدعوى العمومية مباشرة يجعله

 .مجال إبرام الصفقات العمومية أحد أهم الضمانات لتفعيل سياسة مكافحة الفساد في 
 ترقية وتطوير وتنسيق عمل مصالح الشرطة والدرك في مجال مكافحة الإجرام  -

 الاقتصادي والمالي الكبير، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والمساهمة مع مختلف 

 
 . 505، مرجع سابق، ص الآاليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائري عبد العالي حاحة،  - 1
، دار جيطلي معضلة الفساد في الجزائر، دراسة في الجذور والاسباب والحبوبعنترة بن مرزوق، مصطفى عبدو،  - 2

 . 45، ص2009للنشر، الجزائر، 
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 الهيئات العمومية والخاصة والمنظمات الدولية في تصور الطرق والوسائل الوقائية 
 . قوف في وجه الإجراموالردعية للو 

الصفقات  جمع كل المعلومات التي تسمح بالكشف عن أفعال الفساد في مجال إبرام -
 .العمومية ومكافحتها

التحقيقات   تطوير التعاون والتساند مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة -
الجارية، وكذلك اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سيرالتحريات التي  

 . تتولاها السلطات المختصة
 : ثانيا: تعدد الإجراءات وضعف الآثار

أثناء ممارسة   كيفية عمل ورقابة الديوان المركزي   426-11وضّح المرسوم الرئاسي رقم      
الصفقات العمومية، وعلى هذا  ساد ومن ضمنها جرائم إبراممهمة البحث والتحري عن جرائم الف

وأعوان الشرطة القضائية التابعون للديوان أثناء  منه: "يخضع ضباط19الأساس بينت المادة  
للقواعد لمهامهم  رقثثثثثم  ممارسهم  القثثانون  وأحكام  ق.إ.ج  في  عليثثها    06-01" .المثثثنصوص 

الاست للديوان  يحق  المنطلق  هذا  ضباطومن  بمساهمة  الضرورة  عند  القضائية  عانة  الشرطة 
القضائية الأخرى  الشرطة  الجمهورية   ويتعين في كل،  التابعين لمصالح  الحالات إعلام وكيل 

المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم، ويشيرون في   كما يتبادلون الوسائل،  لدى المحكمة مسبقا
 . سير التحقيق تلقاها كل منهم في  إجراءاتهم إلى المساهمة التي

وكيل الجمهورية   كما يتوجّب على ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان أن يخبروا فورا    
الإجراءات مرفقا بنسختين من  لدى المحكمة الكائن بها مكان الجريمة، ويقدموا له أصل ملف

ى المجلس القضائي  الثانية إلى النائب العام لد  إجراءات التحقيق، والذي يرسل بدوره فوار النسخة
وفي هذه الحالة يتم إرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس   التابعة لها لمحكمة المختصة،

 .1المحكمة ذات الاختصاص الموسع وذلك حسب السلم الإداري  القضائي التابعة له

 
،  2012، دار هومة، الجزائر، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدةعبد المجيد الجباري،  - 1

 . 73ص 
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بذلك     المختص  الجمهورية  وكيل  إعلام  بعد  للديوان  يمكن  لذلك  يوصي  وتبعا  أن    مسبقا، 
العون العمومي موضع شبهة في  السلطة السلمية باتخاذ كل إجراء إداري تحفظي عندما يكون 

لإدارة أو لمؤسسة من القطاع العام أو الخاص،  تابعا    سواء كان هذا العون ،  وقائع تتعلق بالفساد
 . 1جريمة لإعاقة سير العدالة  وكل رفض غير مبرر يعد

 المالية للوقاية من الفسادالهيئات : لمبحث الثانيا
عموماأ            الفساد  لمكافحة  إدارية  هيئات  الجزائري  المشرع  ضثمن ،  نشأ  ويندرج 

بطريقثة غيثر مباشثرة فثي بعثض الأحيثان الأخثرى ، و اختصاصثها بطريقثة مباشثرة فثي بعثض الأحيثان
ثذا الصدد سنبحث فثي دور المفتشثية  فثي ه، و مهمثة مكافحثة الفسثاد فثي إطثار الصثفقات العموميثة 

 المحاسب المالي. و  مجلثس المحاسثبة والمراقب الماليو  العامثة للماليثة
 الهيئات المالية على المستوي المركزي : المطلب الأول

في هذا المطلب سنتطرق إلى دور المفتشية العامة للمالية في مكافحة الفساد في الصفقات  
 دور مجلس المحاسبة )الفرع الثاني( و  الأول(،العمومية )الفرع 

 الفرع الأول 
 :  العامة للمالية المفتشية

  المؤرخ في   53/  80بموجب المرسوم رقم    1980تم إنشاء المفتشية العامة للمالية سنة   
سنة مارس  مناس يع أ و   1980  أول  من  أكثر  في  تنظيمها  حيث  د  نصوص أبة،  المشرع  صدر 

 272/  08المرسوم التنفيذي  إصدار  سبيل المثال    فعلى  ،تعزيز عملهاتنظيمية متعددة في إطار  
باستثناء مادته   المفتشثية العامثة للماليثةوالذي يحدد صلاحيات    2008سثبتمبر    06المؤرخ فثي  

الأولى المتعلقة بإحداث المفتشية العامة للمالية والتي تنص على أنها توضع تحت السلطة المباشرة  

 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الآليات القانونية لمكافحة جرائم الصفقات العموميةشريفة خالدي،  - 1

 .254، ص 2019/ 2018العلوم الساسية، جامعة باتنة، و  الحقوق، تخصص قانون جنائي دولي، كلية الحقوق 
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عهثد لهثا صثلاحية المراقبثة الماليثة علثى كافثة  المؤسسات بما في ذلك مصالح و   ،1لوزير المالية 
 2 .ات الطثابع الإداري والاقتصاديكثل المؤسسثات ذو  اللامركزيثةو  الجماعثات العموميثةو  الدولة

تتبلثور مهمثة المفتشثية العامثة للماليثة فثي مكافحثة الفسثاد عثن طريثق قيامهثا بثدور رقثابي     
 3: الصفقة العمومية يشمل ما يلي علثى إبثرام وتنفيثذ

 : ويتم عن طريق ما يلي: مراقبة الشروط الشكلية للصفقة1 - 1 
  .ت بها الحاجات العامةالاستفسار عن طريقة التي حددو  جمع المعلومات عن الصفقة ✓
فثإذا أبرمثت عثن طريثق التراضثي يجثب تطابقهثا مثع ، البحث في طريقة إبثرام الصثفقة   ✓

التثي تجعثل الآمثر بالصثرف يتجنبهثا عثدى فثي الحثالات و  الحثالات القانونيثة والاسثتثنائية
ة كالمحاباة واستغلال التثي نثص عليهثا القثانون نظثرا لمثا يترتب عليها من نتائج سلبي

 الأضرار بالمصلحة العامة.و  الرشوةو  النفوذ
تحديثد الأهثداف المتوخثاة مثن الصثفقة حتثى لا ترصثد اعتمثادات ماليثة ضثخمة لصثفقة  ✓

 .لا تعثود بالفائثدة على المواطنين 
الاطلاع على دفاتر الشروط لمعرفة مدى تطابقها مع القوانين والتنظيمات السارية  ✓

   فعولالم

العمومية  1-2 للصفقة  الموضوعية  الشروط  فتح  التأكد  :  مراقبة  تشكيلة  شرعية  من 
 .كذلك تقييم العروضو  الأظرف
 التأكد من مراعاة هامش الأفضلية للمنتوج ذي الأصل الجزائري  ✓

 
عمل المؤسسة العمومية الإقتصادية، المجلة   ة لقياسدا اد، المفتشية العامة للمالية كأمجدوبي شهرز و  صالح يسمينة صفاء - 1

 . 68. ص  2016(، جانفي 07الجزائرية للإقتصاد، العدد )
، الجريد  المفتشية العامة للمالية يحدد صلاحيات  2008سبتمبر   06المؤرخ في  272/  08ي من المرسوم لتنفيذ  02المادة  2

 . 2008سبتمبر  7(، الصادر 50الرسمية )
،  القثانون العامالرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري . مثذكرة لنيثل شثهادة الماجسثتير فثي ، عبد الوهاب علاق 3

 51. ص 2005جامعة محمد خيضر بسكرة .
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التأكد من قرار تعيين هذه اللجنة وشرعية و   معاينة محضر لجنة الصفقات المختصة ✓
  .1اجتماعاتها

إذا نص بند في الصفقة على مراجعة أو تحيين الأسعار فيراقب كيفيات تطبيق هذا  ✓
 .القانونية مدى تطابقه مع الشروط و  البند

 الفرع الثاني
 مجلس المحاسبة

الدولة  رقابيثة بعديثة علثى الأمثوال العامة، سثواء كانثت أمثوال   مؤسسة عليامجلثس المحاسثبة  
 1980قد أنشثا سثنة  ، و أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية إدارية كانت أو اقتصادية 

قضائي على الدولة أو الهيئات التابعة لهثا فثي تسثيير الأمثوال  و   يمارس رقابة ذو طابعين إداري ل
 .  2ا كان وضعها القانوني العموميثة مهم

يتمتثع      انه  أساس  على  الفساد  بمكافحة  مكلفة  إدارية  هيئة  المحاسبة  مجلس  يعتبر 
بثإبرام الصثفقات و   بصثلاحيات رقابيثة واسثعة على الهيئات العموميثة عمومثا هثي نفسثها المكلفثة 

ن ثم يمكن القول أن رقابة مجلس مثن تنظيم الصفقات العمومية م  02العموميثة بثالنظر إلثى المثادة  
في  تندرج  العمومية  الصفقات  على  يتمتع  المحاسبة  المجلس  أن  إذ  الفساد  مكافحة  إطار 

 :3بالصلاحيات التالية 
البيانثات الثواردة فثي و   التأكثد مثن سثلامة الأرقثامو   التثدقيق فثي حسثابات الهيئثات العموميثة - 
  . الحسابات الختامية للمؤسساتو  الميزانيثة

 
( الصادر أول سبتمبر 50المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية ) 2010أوت  26المؤرخ  02 -10الأمر رقم  1

 . 1995يوليو  17المؤرخ في  20-95، يعدل ويتمم الأمر 2010
( المجلد  3رقابية على المال العام، مجلة دراسات وأبحاث، العدد ) لطفاوي محمد عبد الباسط، مجلس المحاسبة أعلى هيئة - 2
 . 129، ص 2020(، المجلة العربية في العلوم الانسانية،  12)
أوت   26المؤرخ  02- 10المعدل والمتمم بالأمر  1995يوليو   17المؤرخ في  20 -95من الأمر  27إلى  06المواد من  3

 . 1995( الصادر 39ة الرسمية )المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريد 2010
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مراقبثثة جميثثع المعثثاملات التثثي تقثثوم بهثثا الجهثثة الخاضثثعة للرقابثثة خاصثثة الرقابثثة علثثى    -
  . الإنفثثاق بكثثل خطواتها

  :التي تتمثل فيما يليو  جرائم الفساد الماليو  ضبط وكشف المخالفات المالية -
  الإجراءات المنصوص عليها في الدستورو   زة الإدارية للقواعدالتحقق من عدم مخالفة الأجه •

 . القثوانين والمراسيمو 
التحقق من كل تصرف خاطئ صادر عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف    •

 .  أو تبديد أموال الدولة أو ضياعها
 ة والتحقيثق فيهثا الإهمثال والمخالفثات الماليثو  تبديثد الأمثوالو  الكشثف عثن جثرائم الاخثتلاس •

اقتراح وسائل و   دراسثة نواحي القصور في نظام الرقابة الداخلية التي أدت إلى وقوعها و 
من قانون مجلس المحاسبة إذا لاحظ المجلثس أثنثاء ممارسثة    27وفقا للمادة   . علاجها
بغرض  وقثائع يمكثن وصثفها جزائيا يرسل الملف إلى النائب العام المختص إقليميا  و   رقابتثه

السلطة التي  و   المتابعات القضائية ويطلع وزير العدل بذلك كما يشعر الأشخاص المعنيين
 .  يتبعونها
إلى        يصل  لم  انه  إلا  المحاسبة  مجلس  بها  يتمتع  التي  الصلاحيات  هذه  رغم 

  :1 هذا لعدة عوامل من بينهاو  تحقيقها الأهثداف التثي كثان يسثعى إلثى
  . يذية اتجاه الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس المحاسبةحساسية السلطة التنف  -
مهامه   - أداء  أمام  يعتبر عائقا  التنفيذية  للسلطة  وتبعيته  المحاسبة  استقلالية مجلس  عدم 

 بنزاهة وشفافية.

 
،  مداخلثة  .دور أجهثزة الرقابثة فثي مكافحثة الفسثاد فثي الجزائثر بثين النظريثة والتطبيثق، أمثال يعثيش تمثامو  حاحة عبد العالي 1

، 2008، قاصثدي مرباح ورقلةجامعثة ، مقدمثة بمناسثبة الملتقثى الثوطني الأول حثول الآليثات القانونيثة لمكافحثة جثرائم الفسثاد
 . 06ص
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عدم فعالية الأدوات التي يملكهثا مجلثس المحاسثبة إذ أقصثى مثا يمكثن أن يفعلثه هثو الحكثم   -
 ز الأجر الذي يتلقاه المسؤول عن المخالفة. بغرامثات لا تتجاو 

 محليالهيئات المالية على المستوي ال: المطلب الثاني
الأول(، )الفرع  المالي  المراقب  دور  إلى  المطلب  هذا  في  مجلس و   سنتطرق  دور 

 المحاسبة )الفرع الثاني( 
 الفرع الأول 

 المراقب المالي 
إلى   ينتمي  الذي  بالموظف  المالي  المراقب  المالية،يعرف  مصلحة  و   وزارة  يدير 

مهمته التأشيرة على مشروع الالتزام  .تحت سلطة المدير العام للميزانية    1المالية  المراقبة
الذي يقوم بتحريره الآمر بالصرف، كما يشكل المراقب المالي أحد أعوان الرقابة السابقة، 

بمثابة رقابة وقائية تترجم من حيث تأخذ هذه الرقابة شكل المتابعة والمطابقة، إذ تعتبر  
المالي   المراقب  فإن  للنفقة، وعليه  المعاملات  إتمام  أجل  الممنوحة من  التأشيرات  خلال 

بالازدواجية في ممارسة وظيفتهيتم  تمارس من طرف ،  تع  المالية  الرقابة  فإن  ومن هنا 
 2.مراقبون ماليون بمساعدة مراقبون ماليون مساعدون 

 
 

 
(، سنة  64) الجريدة الرسميةيتعلق بمصالح المراقبة المالية،  2011 نوفمبر  21المؤرخ في 381-11من قانون   02 المادة 1

2011 . 
 التنفيذي رقمالمعدل والمتمم بالمرسوم  1992 نوفمبر 14 المؤرخ في 414-92 من المرسوم التنفيذي رقم 4 تنص المادة 2

 19(، الصادر 67، الجريدة الرسمية )المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها 2009نوفمبر  16المؤرخ في  09/374
على ما يلي: " يمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها، المراقبون الماليون بمساعدة مراقبين ماليين   ،2009نوفمبر

يعين الوزير المكلف بالميزانية المراقبين   . حكام هذا المرسوم وللقوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهممساعدين، طبقا الا 
 ." الماليين والمراقبين الماليين المساعدين
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  لي على الصفقات العموميةلمراقب المامجال ممارسة رقابة ا-1
الالتزام  بطاقات  لكل  دقيقة  بمراقبة  يقوم  فإنه  عديدة،  مهام  المالية  و للمراقب  ميزانيات ، 

المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والميزانيات الملحقة، وعلى الحسابات الخاصة للخزينة، 
الم البلديات وميزانيات  الولاية، وميزانيات  الإداري، وميزانيات  الطابع  ذات  العمومية  ؤسسات 

 وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وميزانيات المؤسسات
 1.العمومية ذات الطابع الإداري المماثلة 

والمؤسسات   والتنمية  البحث  مراكز  ميزانيات  من  كل  على  الرقابة  عملية  تطبق  كما 
العل  الطابع  ذات  الصناعي العمومية  الطابع  ذات  العمومية  والمؤسسات  والتكنولوجي  مي 

 2.والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية
كما تخضع لتأشيرة المراقب المالي مشاريع قرارات التعيين والترسيم والقرارات التي تخص 

الدرجة،   الترقية في  باستثناء  للمستخدمين  المرتبات  المهنية ومستوى  الجداول  الحياة  مشاريع 
السنة  المعدلة خلال  الأصلية  الجداول  مشاريع  مالية،  سنة  كل  قفل  عند  تعد  التي  الاسمية 

والملاحقو   المالية، العمومية  الصفقات  كل  . مشاريع  المالي  المراقب  لتأشيرة  أيضا  وتخضع 
دى المبلغ يتع الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود، عندما    واتيرالتزام مدعم بسندات الطلب والف

 3.المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية 
 .مهام المراقب المالي-2

تتمثل مهام و   4يمارس المراقب المالي مهامه الرقابة لدى الإدارة المركزية، والولاية، والبلدية 
التعدا  الرفض مسك محاسبة  التأشيرات ومذكرات  تدوين  المالي في مسك سجلات  د المراقب 

 
 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1992نوفمبر  14 المؤرخ في 92/414من المرسوم التنفيذي رقم  02 المادة  1

09/374 . 
 من نفس المرسوم.  03المادة  2
 من نفس المرسوم . 07-05المادة  3
 . 2011نوفمبر  21المؤرخ في  381-11من القانون رقم  03المادة  4
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المجال المالي   الميزانيات، مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات وتقديم نصائح للآمر بالصرف في
1.  
  :كما يتدخل المراقب المالي في المجالات التالية     

الالتزامات - للقوانين مراقبة  بها  الملتزم  النفقات  مطابقة  مدى  المالي  المراقب  يراقب   :
ذلك في مراقبة الالتزامات المتعلقة باتخاذ القرارات المالية من  والتنظيمات السارية، وتتمثل  

 أجل صرف النفقات العمومية الموضوعة تحت تصرف الآمر بالصرف، هذه العمليات
 2.تتطلب مراقبة دقيقة من قبل المراقب المالي قبل التأشير عليها 

هلية الشخص لصرف : تتمثل عملية الرقابة أساسا بمراقبة مدى أ مراقبة الآمر بالصرف  -
النفقات الملتزم بها، كما يقوم بالمشاركة والتنسيق مع الآمرين بالصرف ومصالح تقدير الميزانية 
في أعمال التحضير والمناقشة من خلال اقتراح الإجراءات الضرورية التي تمكن من التسيير  

 3الدقيق والفعال للأموال العمومية.  
  . وكذا مستشار مالي للوزارة، للآمر بالصرف  اليولهذا فانه يلعب دور المستشار الم

كما يقوم المراقب المالي بإعلام الوز ير المكلف بالمالية بصحة توظيف النفقات، وبالوضعية  
 4 .العامة للاعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة شهريا

لعمومية ولدى وفي الأخير يمثل المراقب المالي الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات ا
 المجالس الإدارية ومجالس توجيه المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات الأخرى. 

 
  المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1992نوفمبر  14 المؤرخ في 414/ 92التنفيذي رقم  المرسوم من 23المادة  1

09/374 . 
عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية،  علاق  2

 . 94، ص  2005جامعة بسكرة، 
لدراسات العليا لرسالة نهاية التخرج سناطور خالد، الرقابة على النفقات العمومية " دراسة دور المفتشية العامة للمالية "،  3

 . 18ص، 2006/2007، الجزائر، ص ميزانية، الدرسة الوطنية للإدارةتخص
المتعلق بالمحاسبة العمومية على أنه: " تستهدف ممارسة وظيفة    21- 90من القانون رقم  04فقرة  58 تنص المادة-  4

 تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي  -مراقبة النفقات المستعملة ما يلي: 
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 .الرقابة على تنفيذ الصفقات العمومية -3
بعد أن تقتطع الصفقة العمومية على مختلف المستويات شوط الرقابة الثبوتية من طرف لجان  

الصفقة بتأشيرة هذه اللجان، يأتي الدور على الهيئات المالية،  الصفقات العمومية، وبعد أن تحظى  
لتراقب بدورها عملية إبرام الصفقة العمومية في مراحل متعددة من حياتها، ولعل أهمها تلك التي  
تمارس قبل الالتزام بتسديد نفقة الصفقة العمومية، وهي رقابة تأخذ الطابع الوقائي لكي لا تتحمل  

قات ناتجة عن صفقة غير مشروعة أو لصفقة تجاوز اعتمادها المالي ما هو  الخزينة العامة نف
يقدمون  ال  الذين  الأجانب  المتعاملين  مع  المبرمة  الصفقات  أو في  السنوية  البرامج  محدد في 
ضمانات مالية كافية، وعليه تخضع الصفقات العمومية إلى أجهزة الرقابة المالية، والذي يهمنا 

يمارس المراقب المالي الرقابة المسبقة   وبالتالي،  ي على تنفيذ الصفقات العمومية رقابة المراقب المال
على تنفيذ النفقات محل الصفقات العمومية وفقا لمجموعة شروط وإجراءات تتوج في حالة القبول 

 1.بتقديم التأشيرة من المراقب المالي التي تترجم صحة النفقة الملتزم بها 
 لمالية للصفقةنتائج ممارسة الرقابة ا -4

إن رقابة المراقب المالي للصفقة العمومية تنتهي بنتيجتين مختلفتين: إما منح التأشيرة، أو 
  .الرفض النهائي أو المؤقت للصفقة 

بعد التحقق من صحة الصفقة العمومية سواء من الناحية الشكلية والموضوعية   :منح التأشيرة
 يمنح المراقب التأشيرة، إذ تعتبر هذه الأخيرة دليل على صحة الصفقة وشرعيتها وسالمة إجراءاتها  

وتأتي تأشيرة المراقب المالي بوضع طابع على كشف الالتزام وكذلك على  .من الناحية القانونية 

 
 55عبد الوهاب، المرجع السابق، ص لاقع 1
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الأ المراقب جدول  تأشيرة  بوضع  الصفقة  وعليه، تصبح  الصفقة.  في  الموجودة  الوحدوية  سعار 
 1.المالي قابلة للتنفيذ والتحويل إلى المحاسب العمومي لصرفها

 :الرفض النهائي أو المؤقت
بعد عملية فحص ملف الصفقة العمومية من طرف المراقب المالي، يمكن لهذا الأخير 

وبالتالي يرفض الالتزام بالنفقة، ويكون هذا الرفض إما مؤقت   أن يمتنع عن وضع تأشيرته،
 أو نهائي

المعدل والمتمم    414-92من المرسوم التنفيذي رقم    11حددت المادة   :الرفض المؤقت ✓
  :حالات الرفض المؤقت وهي كالتالي 374-09بالمرسوم التنفيذي رقم 

 للتصحيح اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة  -
  .انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة -
  .نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة  -

وعليه، يقوم المراقب المالي بإرسال مذكرة الرفض المؤقت إلى الآمر بالصرف، حيث تحتوي 
هذه المذكرة على كل الملاحظات التي عاينها، وكذا مراجع النصوص المتعلقة بالملف المدروس،  

المؤقت المبلغ من طرف   لتي أدى عدم احترامها إلى رفض التأشيرة، وال يجب أن يكون الرفضوا
 2المراقب المالي للآمر بالصرف مكرر 

المعدل والمتمم    414-92من المرسوم التنفيذي رقم  12لقد نصت المادة    : الرفض النهائي ✓
للنفقات الملتزم بها على حال الرفض  المتعلق بالرقابة السابقة    374-09بالمرسوم التنفيذي رقم  
  :النهائي، إذ تتمثل في

 
متعلق   374- 09 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 414-92 من المرسوم التنفيذي رقم 1 فقرة 10 نص المادة -1

بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها على أنه: " تختم رقابة النفقات الملتزم بها بتأشيرة توضع على بطاقة الالتزام، وعند 
 الاقتضاء، على الوثائق الثبوتية، عندما يستوفي الالتزام الشروط التنظيمية  

المتعلق بالوقاية السابقة  374-09والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  المعدل 414- 92من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة   -2
 .للنفقات التي يلتزم بها
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 عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها -
  .عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية لأبرام الصفقة  -
 1  .عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت -

ى المراقب المالي أن يرسل نسخة من الملف مرفقا بتقرير مفصل إلى الوزير  وعليه، يجب عل
المراقب المالي،   المكلف بالميزانية، في هذه الحالة، إعادة النظر في الرفض النهائي، الصادر عن 

وعلى الرغم من أن المراقب المالي   .عندما يعتبر أن العناصر المبني عليها الرفض غير مؤسسة
نهائية، إلا أن المشرع قد منح للآمرين بالصرف تقنية قانونية تشبه تماما مقرر    قدم مذكرة رفض

 2لجان الصفقات المختصة، تسمى هذه التقنية بالتغاضي.  التجاوز لمقرر رفض التأشيرة من طرف
تقتضي هذه الحالة أن يتم الرفض النهائي من طرف المراقب المالي للصفقة، فيقوم الآمر 

بتجاوزه عن طريق مقرر التغاضي وهو امتياز منحه القانون للآمر بالصرف لتنتقل  بالصرف  
الصفقة مباشرة إلى المحاسب العمومي المكلف ليؤمر بصرف النفقة وتنتهي هذه الحالة بإصدار 
المراقب المالي تأشيرة الأخذ بالحسبان التي يبرئ نفسه بموجبها من أية مسؤولية يمكن أن تترتب 

 3.لتغاضي الذي اتخذه الآمر بالصرف على مقرر ا
 المحاسب العمومي : الفرع الثاني

يُعرف المحاسب العمومي بأنه كل موظف أو عون عمومي يُرخص له قانونا بالتصرف في  
وبالرجوع إلى التشريع في الجزائر فإنه يعرفه كما 4الأموال العمومية أو الأموال الخاصة المنظمة  

 5:شخص يعين للقيام بالعمليات التالية يلي: يعد محاسبا عموميا كل

 
 .من نفس المرسوم  03فقرة   13المادة  -1
 من نفس المرسوم  18المادة  -2
المتعلق بالوقاية  374- 09المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  414-92التنفيذي رقم المرسوم من  21- 20المادة   -3

 . السابقة للنفقات التي يلتزم بها
 . 41ص:  ، 2003ة، الجزائر، عين مليلالمحاسبة العمومية، شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ، محمد مسعي -4
 . 9019سنة   35،والمتعلق بالمحاسبة العمومية، ج ر، العدد  1990أوت  15المؤرخ في  21-  90القانون  ، 33المادة  -5
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 تحصيل الإيرادات ودفع النفقات  -
 ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف وحفظها    -
 تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والأموال   -
الموجودات - العموم .حركة حساب  المحاسب  تعريف  فإن  النقاط  وعليه  على  تكز  ير  ي 

 :الأساسية الثلاثة 
يتم تعيين واعتماد المحاسب العمومي من قبل الوزير المكلف بالمالية أو   شروط التعيين: ✓

 ممثله 
يتكفل المحاسب العمومي بالقيام تحت مسؤوليته المالية والشخصية   الوظائف التي يقوم بها: ✓

القوانين  النفقات مع مراعاة  وتنفيذ  للإيرادات  أعلاه من تحصيل  المبينة  بالعمليات  بالقيام 
 والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال 

ها والعمليات الطبيعة القانونية للهيئة التي يتولى المحاسب العمومي الإشراف على ميزانيتا  ✓
الوطني ومجلس   الشعبي  والمجلس  الدستوري  والمجلس  الدولة  بها: وهي  الخاصة  المالية 
الطابع   ذات  العمومية  والمؤسسات  الإقليمية  والجماعات  الملحقة  والميزانيات  المحاسبة 

 .الإداري 
 : الدور الرقابي للمحاسب العمومي بصفته عضو في لجنة الصفقات العمومية  -1

المحاس  العمومية والتي تمارس  يمُثل  المكلف بالمالية في لجنة الصفقات  العمومي الوزير  ب 
رقابة خارجية وهذا من أجل التحقق من مطابقة هذه الأخيرة مع التشريع والتنظيم المعمول  

 بها. 
 دور المحاسب العمومي في لجنة الصفقات العمومية  1-2

العمومية بموج العمومي في لجنة الصفقات  ب مقرر من رئيس لجنة يعين المحاسب 
 1:الصفقات المختصة ممثلا للوزير المكلف بالمالية، وذلك للقيام بالأعمال الآتي

 
،المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات   2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15،المرسوم الرئاسي  169المادة  1

 .  2015سبتمبر 20المؤرخة في  50العدد  الجريدة الرسميةالمرفق العام، 
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o فة  يمثل المحاسب العمومي أو مستخلفه وزير المالية في لجان الصفقات العمومية المختل
ل  يشارك في جميع الأعمال التي تقوم بها هذه اللجان وتتمث   مهما كان مستوى اختصاصها. وهو

 :في
 المساعدة في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام ترتيباها.  -
 دراسة دفاتر الشروط والصفقات والملاحق.    -
 .معالجة الطعون التي يقدمها المتعهدون   -
o   كما يقوم بإعداد تقرير عن أي ملف يدخل ضمن صلاحيات اللجنة وذلك كلما طلب منه رئيس

 247- 15من المرسوم الرئاسي  193المادة اللجنة القيام بذلك حسب ما نصت به 
o  1كما يقوم بإعلام اللجنة كتابيا بمعاينته عدم مطابقة الصفقة لأحكام تشريعية   

غير أن هذه النقطة تبقى غامضة بحكم أن رقابة المحاسب العمومي تكون بعدية بالتالي  
 .هد المختار بالصفقةعند تبليغه للجنة بما عاينه تكون المصلحة المتعاقدة قد أبلغت المتع 

 الآثار المترتبة عن هذا الدور   2-2
وتفرض التأشيرة    يعد طلب التأشيرة إجراء إجباريا وليس اختياريا في النظام القانوني الجزائري،
الجان الصفقات ،  على المراقب المالي والمحاسب العمومي المكلف. تتوج الأعمال التي تقوم

التأشيرة أو رفضها وذلك في غضون أجل أقصاه عشرون يوما بالنسبة العمومية المختلفة بمنح 
  .2يوما بالنسبة للجنة القطاعية للصفقات 45للجنة الصفقات العمو مية للمصلحة المتعاقدة، و

يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة وهي ما اتصل منها بموضوع  :  منح التأشيرة
و الملحق. كما يمكن أن تكون التحفظات غير موقفة عندما مشروع دفتر الشروط أو الصفقة أ

 .تتعلق بالشكل

 
 .  247- 15،المرسوم الرئاسي  196المادة  1
 ،2017، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر-  247-15العمومية طبقا للمرسوم الرئاسيشرح تنظيم الصفقات  عمار بوضياف، 2

 . 122ص
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في حالة معاينة مخالفة للتشريع و/أو التنظيم تقوم لجنة الصفقات العمومية  :  رفض منح التأشيرة
 برفض منح التأشيرة . 

يترتب عن رفض منح التأشيرة امكانية قيام مسؤول المصلحة المتعاقدة بإصدار مقرر تجاوز  
 الذي يجب أن يكون في أجل تسعون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة.  

تجدر الإشارة إلى أن مقرر التجاوز في حالة الرفض المعلل بمخالفة التنظيم يتم فرضه على  
المحاسب العمومي؛ فيما لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة الرفض المعلل بمخالفة التشريع  

أن مقرر منح أو رفض التأشيرة يحتوي على جميع أركان القرار الإداري غير أنه   تبقى الإشارة إل
، غير أن 1لا يحمل الصفة التنفيذية وبالتالي لا يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري 

المصلحة المتعاقدة يمكنها تجاوز مقرر الرفض بناء على تقرير معلل تعده في أجل لا يتجاوز  
 :بتداء من تاريخ تبليغها بمقرر الرفض. ويمكن إجمالا إيراد هذه الأركان فيما يلي يوما ا 90

العمومية   السبب: - الصفقات  لجنة  تأشيرة من  المتعاقدة طلب  المصلحة  القانون  ألزم  فقد 
 2المختصة 

: يترتب عن منح التأشيرة تنفيذ الصفقة العمومية، أما مقرر رفض التأشيرة فيترتب المحل -
فيذ الصفقة إلا إذا قام مسؤول المصلحة المعنية باتخاذ مقرر التجاوز وفق الشروط عنه عدم تن

 والحالات المذكورة سابقا
إن الغاية من عرض الصفقات العمومية على لجان الصفقات للتأشير هو التحقق  الغاية: -

ية للعمل  من مطابقتها مع أحكام التنظيم والتشريع المعمول به، وكذا مدى التزام المصلحة المعن
 3الرئاسي المبرمج بكيفية نظامية

 يجب أن يكون مقرر منح أو رفض التأشيرة محل تبليغ وكتابة.  الشكل والإجراءات: -

 
 247 .-15،المرسوم الرئاسي  202المادة  1
 247- 15،المرسوم الرئاسي  178المادة  2
  247 .-15،المرسوم  163المادة   3
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كما يجب احترام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع في هذا الشأن. كما ان مقرر رفض  
 1التأشيرة يجب أن يكون مسببا 

الصفقات    الاختصاص: - لجنة  التأشيرة عن  أو رفض  منح  مقرر  يصدر  أن  يجب  حيث 
اختصاص   للجنة  فإن  وعليه  التنظيم.  في  المحددة  الآجال  في  وذلك  قانونا  المخولة  العمومية 

بالإضافة إلى الاختصاص الزمني حيث  .شخصي فهي من تحرر مقرر منح أو رفض التأشيرة 
  .تحرر الرفض والمنح في الآجال المحددة

إقليمي بأن تمنح التأشيرة أو الرفض للصفقة أو دفتر الشروط و   ا لها اختصاص موضوعيكم
أو الملحق بطلب من المصلحة المتعاقدة التي تختص اللجنة بالنظر فيها وليس لأي مصلحة 

 متعاقدة أخرى. 
  

 
 247- 15المرسوم الرئاسي   .195المادة  1
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 خلاصة الفصل
ثات القانونيثة الإداريثة  من خلال ما تقثدم نسثتنج أن المشثرع الجزائثري قثد حثاول إيجثاد الآلي    

ن  إمع ذلثك فثو   مكافحته في إطار الصفقات العموميةو   التثي من شانها أن تحقق الوقاية من الفساد
فعاليثة هثذه الآليات تبقى نسبية إلى حد بعيد إذ مازال الفساد موجودا فثي القطثاع العمثومي خاصثة  

 . فثي إطثار الصثفقات العموميثة
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ــــاتمة ال 

 
 
 
 
 
  



 الاتمة 

 

 

 الخاتمة 
 غاية في إشكالية معالجة الدراسة هذه في  وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نقول أننا حاولنا     

مكافحة الفساد الإداري في   آلياتوفق المشرع الجزائري في رصد    ىلى أي مدإ  :وهي الأهمية
 مجال الصفقات العمومية ؟ 

بل  للبعض، كما يظثهثر  بسيطة ولا سهلة ليست السابقة الإشكالية على الإجابة أن ولقد توصلنا
وآثارها  وأسبابها تعريفها حيث من الإداري  الفساد لظاهرة دقيقين وتشخيص تحليل إلى أولا تحتاج

 في البحث إلى ثانيا وتحتاج المناسب، العلاج وصف يمكن لا دقيق تشخيص بدون  لأنه ذلك
 العقوبات المسلطة لردع المتسببين بهذه الظاهرة في هذا المجال. 

خلال   من  الخبراء   تنوير في تسهم أن نرجو ومتنوعة كثيرة نتائج  الدراسة هذهلاحظنا 
مكافحة  لاستراتيجية إعداده أثناء الجزائري  المشرع وكذا والقضاء،  القانون  رجال من والمتخصصين

 :التالي للترتيب وفقا  الدارسة في وردت كما  نذكرها المجال هذا في الإداري  الفساد
بالرغم من وجود تعريفات متعددة للفساد الإداري إلى أن معاني هذا المفهوم تبقى غامضة  -1

 . ته والبحث في سبل الحد من هذه الظاهرة ومبهمة، مما يصعب عملية مكافح
 في الإداري  بالإصلاح القائمين جهود توجيه في محالة لاتساهم ظاهرة الفساد الإداري    -2

هذه    وقمع  بمكافحة تهتم التي والقانونية القضائية للجهود كبديل وقائية شاملة استراتيجية تبني
 الظاهرة.  

لتجريم مختلف صور الفساد الإداري وهو قانون الوقاية وضع المشرع الجزائري قانون مستقل   -3
قانون   المستمر والتي عجز  الجرائم، وتطورها  لهذه  الخاص  الطابع  الفساد ومكافحته بحكم  من 

 العقوبات عن مواكبتها. 
عدم إتباع المشرع الجزائري نفس المسعى في تجريمه التصرفات الإجرامية المتشابهة فرغم  -4

رشوة خاصة بالصفقات العمومية فهي تندرج ضمن الأشكال العمومية هي    أن الرشوة في الصفقات
 العامة للرشوة إلا أن المشرع الجزائري كان أكثر تشددا في تسليط العقوبة. 
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إن تغليظ الغرامات المالية في غالبية جرائم الفساد الإداري هو مسعى ملائم لردع وقمع   -5
 جرائم ذات طابع مالي.  المفسدين لأن معظم جرائم الفساد الإداري هي

جرائم الفساد الإداري وهي عموما تتراوح بين الحبس من خلال قانون الفساد  حدد المشرع   -6
 من سنتين إلى عشرة سنوات وغرامة من مائتي ألف إلى مليون دينار جزائري. 

لمنع الفساد المصاحب للصفقات العمومية خاصة وأن   إن التركيز على التجريم غير كاف -7
لم العمومية، وإنما يجب   المشرع  العام في مجال الصفقات  السلوكات الضارة بالمال  يجرم كل 

الاستعانة بالجانب الإداري واعتبار جميع السلوكات المخالفة لتنظيم الصفقات العمومية بمثابة  
 مخالفات تأديبية تستحق الجزاء التأديبي. 

ر الفساد الإداري المتفشية  إن الانحراف بشكليات إبرام الصفقة وإعلانها هي من أخطر صو  -8
 في الصفقات العمومية ومثالها: عدم استيفاء الإجراءات الشكلية السابقة على التعاقد.

إن مظاهر الفساد الإداري التي قد تصاحب هذه المرحلة المهمة لإبرام الصفقة العمومية   -9
 هي إعلان الصفقة في ظروف لا تسمح بإجراء المنافسة.

ي الصفقات العمومية وان كان لها دور في الحد من الفساد الإداري في  إن الرقابة الإدارية ف -10
الفساد   المطلوب وهو مكافحة  بالغرض  أنها لن تفي  إبرام الصفقة إلا  مراحله الأولى وهدا قبل 
الإداري في الصفقات العمومية، لأنها تتم قبل إبرام وتنفيذ الصفقة )رقابة قبلية( وهي بذلك بحاجة  

العمومية  إلى أجهزة رقابي الصفقات  تنفيذ  أثناء  البعدية وذلك  بالرقابة  لتدعيمها ولتتكفل  ة أخرى 
 وبعد تمامها. 

إنه بالرغم من كون المفتشية العامة للمالية هيئة رقابية خارجية ولاحقة إلا أنها مجردة من  -11
الديوان أو    سلطةأي وسيلة أو آلية التأثير أو الضغط كالتأشير وإحالة الملف إلى العدالة مثل ال

التي   تتعدى إصدار التقارير  أو مالي، فنتائج رقابتها لا  إداري  اكتشاف حالات فساد  في حالة 
 تتضمن اقتراحات وتوجيهات غير ملزمة للهيئات الخاضعة للرقابة. 
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وخاصة ما تعلق   10/02تدعيم صلاحيات مجلس المحاسبة الرقابية بموجب الأمر رقم   -12
بج الداخلية  الرقابة  بتقييم  المالية منها  الانحرافات  من  للوقاية  أداة  باعتبارها  أشكالها  ميع 

 والاختلاسات، مكنه من القيام بدور بارز وفاعل في مكافحة الفساد الإداري والمالي.
توسيع تدخل مجلس المحاسبة ليشمل رقابة كل الهيئات العمومية مهما كان نظامها القانوني  -13

 وخصوصا المؤسسات العمومية الاقتصادية.
صيص غرفة لمعالجة قضايا ذات العلاقة بالفساد وهي غرفة الانضباط في مجال تسيير تخ -14

 الميزانية والمالية. 
أجزاء من تقارير الرقابة إلى مجلس المحاسبة  و   السماح لهيئات الرقابة والتفتيش بإرسال نسخا -15

 التي تتضمن وقائع تدخل ضمن الصلاحيات القضائية للمجلس. 
أثناء ممارسة رقابته وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا يرسل الملف إلى إذا لاحظ المجلس   -16

الدعوى  تحريك  آلية  تعتبر  حيث  القضائية،  المتابعات  بغرض  إقليميا  المختص  العام  النائب 
العمومية من أهم الآليات الردعية التي منحها المشرع لمجلس المحاسبة في إطار مكافحة الفساد  

 مة للمالية والمراقب المالي. وهذا بخلاف المفتشية العا
 أهم الاقتراحات التي خرجنا بها كما يلي:  ومن

الوطنية   ةسلطال من كل تدعيم ضرورة إلى ندعو الإداري  الفساد مكافحة سياسة تفعيل لأجل -1
 والحجز، كأوامر التجميد التحفظية التدابير إصدار بسلطة الفساد لقمع ومكافحته الفساد من للوقاية
 .المختصة القضائية الهيئات مع بالتنسيق وهذا

الفساد  -2 وقائع  حول  المعلومات  تبادل  حول  والدولي  الإقليمي  التعاون  تعزيز  إلى  الحاجة 
 الإداري العابرة للحدود وتبادل الخبرات في هذا المجال. 

كما ندعو المشرع الجزائري إلى التدخل عاجلا لتوسيع صلاحيات المفتشية العامة للمالية  -3
ا سلطة تحريك الدعوى العمومية في حالة اكتشاف وقائع ذات وصف جزائي أو على الأقل بمنحه

 سلطة إخطار وزير العدل بذلك أسوة بمجلس المحاسبة. 
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يجب أن يتضمن النظام الرقابي آليات وأساليب وتكنولوجيات اكتشاف الأخطاء والانحرافات   -4
 اسب ومنع تكرارها والعمل على معالجتها وتصحيحها بسرعة وفي الوقت المن

يجب أن يكون النظام الرقابي مدعما بآليات لحماية أشخاص وهيئات وقيادات العمل الرقابي   -5
في الدولة وتحفيزهم، كما يجب أن يكون هذا النظام مسلحا بالقدرات والقيادات والكفاءات اللازمة  

 وبنظم المعلومات الجيدة والمتطورة. 
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 :المراجعالمصادر قائمة 
 القرآن الكريم.
 أولا/المصادر: 

  442-2دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعدل بموجب المرسوم الرئاسي  -1
( الصادر 82الدستوري، الجريدة الرسمية )المتعلق بالتعديل    2020ديسمبر    30والموقع في  

 .2020ديسمبر  30
المتحدة   -2 للأمم  العامة  الجمعية  قبل  من  المعتمدة  الفساد  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية 

-04، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2003أكتوبر    31بنيويورك في  
 (. 2004، 26)الجريدة الرسمية، عدد  2004 أفريل 19المؤرخ في  128

 ثانيا/ النصوص القانونية والتنظيمية 
، يحدد السلطة العليا للشفافية والوقاية من 2022مايو    5مؤرخ في    08-22القانون رقم    -1

( العدد  الرسمية  الجريدة  وصلاحيتها،  وتشكيلها  ومكافحته  الصادر  32الفساد  مايو   14( 
2022. 

يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة  2006فيفري    20المؤرخ  06/01القانون رقم   -2
 .2006مارس  08الصادرة في  (14)الرسمية رقم 

-06المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي    2012فبراير    07المؤرخ    64-12المرسوم الرئاسي   -3
ومكافحته يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد    2006نوفمبر    22المؤرخ    413

 .2012فبراير  15( الصادر 08وتنظيماتها وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية )
الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية    2006نوفمبر    22المؤرخ    413-06المرسوم الرئاسي رقم   -4

( المعدل والمتمم  74الجريدة الرسمية )  للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها،
 . 2012فبراير  07المؤرخ  64-12الرئاسي بالمرسوم 

يحدد تشكيلة الديوان المركزي  2011ديسمبر  8، مؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي رقم  -5
 لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدل الجريدة الرسمية. 

والمتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية،   ،1990أوت  15المؤرخ في  21- 90 -6
 .1990سنة  (35)العدد 
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كيفيات  بتحديد  المتعلق20 06نوفمبر   22في المؤرخ 415-06رقم  الرئاسي المرسوم من -7
 06 المادة  في عليهم المنصوص غير العموميين للموظفين بالنسبة بالممتلكات التصريح

( لسنة 74عدد ) الجريدة الرسمية، ومكافحته، الفساد من المتعلق بالوقاية القانون  من
2006. 

الرئاسي    -8 اتفاقية 2006أبريل    10مؤرخ في    137-06المرسوم  التصديق على  ، يتضمن 
في   بمامباتو  المعتمدة  ومحاربته  الفساد  لمنع  الأفريقي  الجريدة  2003يوليو    11الاتحاد   ،

 .2006أبريل  16( الصادر 24الرسمية )
الرئاسي   -9 في    247-15المرسوم  الصفقات 2015سبتمبر    16المؤرخ  تنظيم  المتضمن   ،

 . 2015سبتمبر    20الصادر    (50)العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية العدد  

يتعلق بمصالح المراقبة  2011نوفمبر  21المؤرخ في 381-11المرسوم التنفيذي  -10
 .2011ة (، سن64المالية، الجريدة الرسمية )

يحدد صلاحيات المفتشية    2008سبتمبر     06المؤرخ في    272/  08المرسوم التنفيذي    -11
 .2008سبتمبر  7(، الصادر 50العامة للمالية، الجريد الرسمية )

المعدل والمتمم بالمرسوم  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفيذي رقم  -12
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي   2009بر  نوفم  16المؤرخ في    09/374التنفيذي رقم  

 .2009نوفمبر 19(، الصادر 67يلتزم بها، الجريدة الرسمية )
المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66الأمر  -13

 . 1966يونيو  11( الصادر 49)
  26المؤرخ    02-10بالأمر  المعدل والمتمم    1995يوليو    17المؤرخ في    20  -95الأمر   -14

 .1995( الصادر 39المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية ) 2010أوت 
رقم   -15 في    03-06الأمر  للوظيفة  2006يوليو    15مؤرخ  الأساسي  القانون  يتضمن   ،

 . 2006يوليو  16صادر في  46العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

لق بمجلس المحاسبة، الجريدة المتع 2010أوت  26المؤرخ  02 -10الأمر رقم  -16
  17المؤرخ في  20-95، يعدل ويتمم الأمر 2010( الصادر أول سبتمبر 50الرسمية )

 . 1995يوليو 
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 ثالثا/ الكتب: 
الجزء الثاني ، دار هومة . الطبعة  ،  حسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجنائي الخاصأ -1

 . 2012/2013، الرابعة
ديوان المطبوعات الجامعية،  بلحاج العربي، أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي،   -2

 . 1996 ،2الجزائر
العراق،   -3 في  والمالي  الإداري  الفساد  لمكافحة  العامة  الاستراتيجية  محمود،  نوري  مرتضى 

 . 2008المؤتمر العلمي حول النزاهة أساس الأمن والتنمية، هيئة النزاهة، العراق، ديسمبر  
 .2005محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  -4
الفساد )أسبابه   -5 الوطنية،    -آثاره  -ظواهره  –محمد جمعة عبدو،  الكتب  الوقاية منه(، دار 

 بنغازي، ليبيا. 
)دراسة مقارنة بالقانون محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الاسلامية   -6

 .2011، دار الثقافة، عمان، 1الإداري(، ط
، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  عمان، الأردن،  1محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، ط -7

2010 . 
محمد مسعي، المحاسبة العمومية، شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة،   -8

 . 2003الجزائر، 
حمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مطبعة جامعة عين شمس، مصر، سليمان م -9

1991. 

سهام بن دعاس، جرائم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، دار هومة للطباعة  -10
 . 2019والنشر والتوزيع، الجزائر، 

دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات  عبد المجيد جباري،  -11

 . 2012، دار هومة، الجزائر، الجديدة
ط -12 الجزائري،  التشريع  في  العامة  الوظيفة  بوضياف،  والتوزيع،  1عمار  للنسر  جسور   ،

 . 2015الجزائر، 
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، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،    4عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، ط    -13
2014. 

جسور  -   247-15سوم الرئاسيعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمر  -14
 . 2017للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، ديوان المطبوعات الجامعية،  3، ط2عمار عوابدي، القانون الإداري )النشاط الإداري(، ج -15
 . 205، ص 2005الجزائر، 

عبدو،   -16 مصطفى  مرزوق،  بن  الجذور عنترة  في  دراسة  الجزائر,  في  الفساد  معضلة 
 . 2009الجزائر،  لنشر،، دار جيطلي لوالأسباب والحلول

قدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات    -17
 . 2003/2004الجامعية، الجزائر، 

، دار المطبوعات  شرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحقرمضان أبو سعود،   -18
 . 1999الجامعية، الاسكندرية، 

، مكتبة 1ط  ،محمد العزاوي، وسائل إبرام العقود الإدارية، دراسة مقارنةريم علي إحسان   -19
 . 2014الوفاء القانونية، مصر، 

 : الدراسات الجامعيةرابعا/ 
 رسائل الدكتوراه: ❖

نجار،   -1 والجز الويزة  المؤسساتي  الجاالتصدي  التشريع  في  الفساد  لظاهرة  ،  ئري زائي 
والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   في القانون الجنائي  ارهأطروحة دكتو 

   .2014 جامعة قسنطينة،
زين العابدين لعطار، الآليات القانونية لمكافحة الفساد في مجال ابرام الصفقات العمومية   -2

والعلوم   الحقوق  كلية  العام،  القانون  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  الجزائر،  في 
 .2021اسية، جامعة سوسة، تونس، السي

حمزة خضري، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، أطروحة لنيل   -3
 .2014/2015شهادة الدكتوراه، قانون عام، جامعة الجزائر، 
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نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة   تياب -4
 . 2013الدكتوراه، في القانون، جامعة مولود معمرين تيزي وزو، الجزائر، 

أطروحة   -5 الجزائري،  في  الإداري  الفساد  لمكافحة  القانونية  الآليات  حاحة،  العالي  عبد 
، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، مقدمة لنيل شهادة دكتوراه تخصص قانون عام

2012/2013. 
أطروحة مقدمة   ،الآليات القانونية لمكافحة جرائم الصفقات العموميةشريفة خالدي،   -6

تخصص قانون جنائي دولي، كلية الحقوق والعلوم   ه علوم في الحقوق را لنيل شهادة دكتو 
 . 2018/2019السياسية، جامعة باتنة، 

 رسائل الماجستير:  ❖
ن بشير، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومية في التشريع  وسيلة ب -1

الادارية، جامعة   الاجراءات  قانون  تخصص  العام  القانون  في  ماجستير  مذكرة  الجزائري، 
 .2013الجزائر،  مولود معمري تيزي وزو،

ة للمالية "، رسالة  سناطور خالد، الرقابة على النفقات العمومية " دراسة دور المفتشية العام -2
الدر  ميزانية،  تخصص  العليا  للدراسات  التخرج  الجزائر،  انهاية  للإدارة،  الوطنية  سة 

2006/2007. 
مق -3 آليات  العمومية،  افاطمة حافظ،  الصفقات  في  الفساد  القانون ومة  في  ماجستير  مذكرة 

 .2013/2014العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سوسة، 
 العمومية الوظائف في  الإداري  الفساد  لمكافحة كآلية بالممتلكات التصريح عثماني، فاطمة -4

الجزائري،  القانون  في العمومية الصفقات مجال في الماليو  الإداري  ظاهرة الفساد للدولة،
 .2012 وزو، تيزي  جامعة مولود معمري  الحقوق، كلية ماجستير، رسالة

ت العمومية في التشريع الجزائري، مثذكرة لنيثل شثهادة عبد الوهاب علاق، الرقابة على الصفقا -5
 . 2005الماجسثتير فثي القثانون العام، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

مذكرة   الجزائري، الجنائي التشريع ظل في الخاص القطاع في الفساد جرائم عميور، خديجة -6
 .2201 ورقلة، جامعة السياسية،  والعلوم الحقوق  كلية ماجستير،
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 خامسا/ المجلات: 
  - بشاير غنام الديكان، منهجية مكافحة الفساد الإداري في التشريع والقضاء الكويتي )ماهيته -1

كلية   -أسبابه  -أنواعه القوانين،  روح  مجلة  مكافحته(،  في  المدنية  الخدمة  ديوان  منهجية 
 الحقوق، ديوان الخدمة الوطنية الكويتي. 

  247-15بن صابر فتيحة، الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي   -2
القضائي،  الاجتهاد  مجلة  العام،  المرفق  وتفويضات  العمومية  الصفقات  تنظيم  المتضمن 

 .2020، جامعة محمد خيضر بسكرة، أفريل 22، العدد 12المجلد 
تلكات ودورها في الحد من ظاهرة الفساد بواب رضوان، فيصل رضوان، آلية التصريح بالمم -3

الإداري والمالي في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، العدد الخامس، تدرها جامعة  
 زيان عاشور، الجلفة.

العموميين للحصول على امتيازات غير    جمال الدين عنان، جريمة استغلال نفوذ الإعوان -4
القانونية والسياسية،  للدراسات  الباحث  العمومية، مجلة الاستاذ  مبررة في مجال الصفقات 

 .2007، 07، عدد 01مجلد 
هشام محمد أبو عمرة وعليوة كامل، الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في التشريع  -5

، جامعة حمة لخضر الوادي، 01، العدد  01الية، المجلد  الجزائري، مجلة العلوم الإدارية والم
2017. 

مجلة  -6 العام،  المال  على  رقابية  هيئة  أعلى  المحاسبة  مجلس  الباسط،  عبد  محمد  لطفاوي 
 .2020(، المجلة العربية في العلوم الانسانية، 12( المجلد )3دراسات وأبحاث، العدد )

تكافؤ الفرص في الصفقات العمومية،  و   اركةنبيل غرس الله، جريمة الاعتداء على حرية المش  -7
 . 2007 ،(، فيفري 19-18مجلة الأخبار القانونية، عدد ) 

دفاتر   -8 مجلة  العمومية،  الصفقات  إطار  في  ومكافحته  الفساد  من  الوقاية  حمزة،  خضري 
والقانون، مرباح،   السياسة  قاصدي  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  السابع،  العدد 

 .2012ن ورقلة، جوا
حمزة خضري، الرقابة القضائية على الصفقات العمومية في الجزائر، مجلة الفكر، العدد   -9

 . 2015(، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 13)
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عبد الرحمان بن جيلالي، أحكام جريمة المحاباة في الصفقات العمومية في ظل قانون   -10
 . 2020(، 01، العدد )06، المجلد مكافحة الفساد، مجلة القانون والعلوم السياسية

العمومية،   -11 الصفقات  مجال  في  المبررة  غير  الامتيازات  عودة،  بن  جيل صليحة  مجلة 
 .2018( ،22الأبحاث القانونية المعمقة، عدد )

فايزة ميموني ومراد خليفة، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة الفساد، مجلة  -12
 . 2010لسابع الدراسات القانونية، العدد ا

صالح يسمينة صفاء ومجدوبي شهرزاد، المفتشية العامة للمالية كأداة لقياس عمل المؤسسة   -13
 .2016 (، جانفي07العمومية الإقتصادية، المجلة الجزائرية للإقتصاد، العدد )

 سادسا/ الملتقيات والمداخلات:
في    -1 الإداري  الفساد  ظاهر  من  للحد  وقائية  كآلية  بالممتلكات  التصريح  تمام،  يعيش  أمال 

الجزائر، مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة، الملتقى الدولي الخامس عشر حول: 
 . 2015أفريل  13/14الفساد وآليات مكافحته في الدول المغاربية، 

ة الوصائية وآثارها على المجالس الشعبية في الجزائر، بوحنية قوي، بن ناصر بوطيب، الرقاب  -2
الملتقى الوطني الأول حول دور البلدية، في التنمية المحلية، المركز الجامعي النعامة، يومي 

 . 2012أفريل  19و 18
أمثال يعثيش تمثام، دور أجهثزة الرقابثة فثي مكافحثة الفسثاد فثي الجزائثر بثين و  حاحة عبد العالي -3

والتطبيثق،النظر  القانونيثة   يثة  الآليثات  حثول  الأول  الثوطني  الملتقثى  بمناسثبة  مقدمثة  مداخلثة 
 . 2008لمكافحثة جثرائم الفسثاد، جامعثة قاصثدي مرباح ورقلة، 

مراد بلكعيبات، مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مداخلة ملقاة  -4
لسادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال ضمن فعاليات الملتقى الوطني ا 

 .2013ماي  20العام، جامعة يحى فارس، لمدية، يوم 
، أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة  01-06فطة معاشو، جريمة الرشوة في ظل القانون   -5

 . 2009الفساد وتبييض الأموال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزي، 
تعليق على قرار، كلية الحقوق،   نادية، سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقات التراضي،  تياب  -6

 جامعة بجاية. 
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مكافحته" ، الملتقى الوطني  و   أعراب أحمد، "في استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد   -7
- 18مي  العلوم السياسية، جامعة أم البواقي ، يو و   الخامس حول الفساد الإداري، كلية الحقوق 

 . 2010أفريل  19

 سابعا/ المقالات: 
 .1994هيئة الأمم المتحدة، الفساد في الحكومة، المنظمة العربية للتنمية البشرية، عمان،   -1

 ثامنا/ المؤتمرات:
آدم نوح القضاة، نحو نظرية إسلامية لمكافحة الفساد الإداري، أبحاث المؤتمر الدولي لمكافحة    -1

 . 2003، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 1الفساد، مج 
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